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  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  
  

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم { 
تؤمنون با ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) 10(

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ) 11(ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
ار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز  جنات تجري من تحتها الأ

ا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) 12(العظيم  وأخرى تحبو
)13({.  

  
  } 13صورة الصف، آية{
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  كلمة شكر وتقدير
  

  
  

شكر يكون  عز وجل الحمد  والشكر لك يارب العالمين على جميع النعم  أول
التي لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه 

الدكتور حساني علي الذي لم  لأستاذنا خص بالشكر والتقدير والاحترامأما بعد فأوسلم 
يبخل يوما علينا بنصائحه وتوجيهاته المفيدة والقيمة ووقته الثمين في سبيل انجاز هذا 

  .البحث
كلية الحقوق بجامعة تيارت الذين كانوا   أساتذةكل   إلىبالشكر والامتنان  أتقدمكما 

 أعضاءكل   أيضاالمتواضع، هذا العمل  إلىولا يزالون منبع العلم والمعرفة ولولاهم لما وصلنا 
  .وكل العاملين في كلية الحقوقالمحترمين  الإدارة

فنسال الله عز وجل أن يجازيهم أفضل الجزاء لقاء ما قدموه لنا من العلم والمعرفة وكل 
   .   شيء حتى ولو كان كلمة طيبة
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  الإهداء
 

  
  
  
 

  .أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد
أخص بالذكر جميع الأساتذة الحقوق لاسيما اللجنة الموقرة التي ستناقش هذا العمل بكل 

  .إخلاص وتفان
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  أ
 

  ةـــــــــــــمقدم

عالم  لظهور القانون التجاري دور فعال في ترتيب الحياة التجارية على العموم، لما يميز كان
القانون لم يظهر و . بالمرونةتتسم قتـضي وجـود ضوابـط قانونية ي والنشاط المستمر، حيثالتجارة بالحركيـة 

، وتحت المعقدة أساليبهابعدما ما تطورت التجارة وتعددت كقانون مستقل يتميز بالخصوصية إلاّ التجاري  
  .الحياة المعاصرةيز تمقتصادية الملحة التي لإالحاجة االفعالة و تأثير الضرورات العملية 

ً دراسة القانون التجاري إن  المختلفة والتي تمتاز بنوع من معالجة مواضيعه على  ترتكز أساسا
ا تتم  ً بعيدالصعوبة، لأ يستند عليه لتغطية إلا ماكان  ،التقنين المدني الذي يعد الشريعة العامةعن  ة

التاجر  هارسالذي يمالنشاط التجاري  نوأ. القانون التجاري ص الذي من المحتمل أن يعتري نصوصالنق
اب الأساسيدورها ستعانة بمجموعة من العناصر المادية والمعنوية، يكمن الإ تطلب منهي لهذا  أداة أ

 يقوم به التاجر في حرفته بحيث أنالنشاط، ولكن يبقى جوهر هذا النشاط يتمثل في عنصر العمل الذي 
ا التاجر في ممارسة تجارته   .هذا العمل هو الذي يعطي القيمة الحقيقية لهذه العناصر التي يستعين 

التجاري لتنظيم العمليـات تلك القواعد القانونية التي أوردها المشرع  ،الدراسة هما يهمنا في هذ
محله التجاري بنفسه بإعتباره تاجراً نحصر بأن يستغل لا يهنا التاجر وأن الـواردة على المحل التجـاري، 

وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من  ،يمارس نشاطاً تجارياً ما
 ً ا أن تحقق له دخلا يتصرف في هذا المال عن طريق البيع، أو المقايضة، أو الدخول به  كما يمكن أن   ،شأ

كحصة في شركة، كما يمكن له أن يحصل على إئتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته 
ن، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري إيجاراً حراً وهو ما يسمى بالتسيير الحر   . للدائن المر

عندما استقرت في  إلاية للمتجر كانت وليدة مجهود كبير لم يتح لها الظهور الفكرة القانون إن  
الفضل في ظهور فكرة  أن أيضاوالواقع  ،تصال بالعملاءلعناصر المعنوية ولاسيما عنصر الإأهمية ا الأذهان

نتقال إ إمكانمرة  لأولالذين تصوروا  أنفسهمالتجار  إلىرجال القانون بل يرجع  إلىالمحل التجاري لايرجع 
ستجاب لتطور الحياة إ أنالمشرع فلم يفعل سوى  أما إلى الغير بكل عناصره وبكل قيمه،المحل التجاري 

  .التجارية
ن تعريف المحل التجاري وتحديد طبيعته القانونية بل تجنب وضع تعريف له الفقه إختلف بشأ أما  

يف من طرف الب مة التاجر وله شخصية لية مستقلة عن ذنه مجموعة قانونية يشكل ذمة ماعض على أفكُ
فعلية من  أونه مجموعة واقعية من الفقه على أ آخرعتبره جانب ن هذا التكييف لم يلق قبولا لذا إمعنوية لك

 ً ذلك  ينشأ أنستغلال المحل التجاري ودون من أجل تحقيق غرض مشترك وهو إ عدة عناصر اجتمعت معا
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ً ذمة خاصة مستقلة عن مالكه،  ملكية معنوية تتمثل  إلاالمحل التجاري لا يكون أن جمع الفقه على أ وأخيرا
  . ستغلال التجاريصة لغرض الإالمخص الأموالذلك  إلى بالإضافةتصال بالعملاء ويضم في حق الإ
تحادها  من عناصر معنوية وعناصر مادية، وإختلاف العناصر المكونة للمحل التجاري التنوع وإ إن  

 منقولاً  تميز المحل التجاري بعدة خصائص جعلت منه مالاً  إلى أدىكمجموعة لتحقيق غرض تجاري، 
 ً ً  ومعنويا ً  قابلا رهنه للحصول  أوعند بيعه  الأمرللمبادلات بوجه عام حيث لم يعد يقتصر  للتداول، ومحلا

شركة تجارية بل  رأسماليني في ع كإسهامتقديمه   وأيضاتمان التجاري دون التخلي عن حيازته، ئعلى الا
 إلىستغلاله لفترة معينة من الزمن يعود بعدها المحل التجاري وإمن قبل الغير  وإدارته تأجيره إمكان إلىتعداه 

  .بنفسه قوم بتسيرهصاحبه لي
 الأنشطةمختلف وعبر يحتل مرتبة متقدمة في الحياة التجارية  أصبحالمحل التجاري  ولاشك أن  

 ً ً  الأنشطةظهور العديد من المحال التجارية ذات  التجارية، ولهذا تعرف الحركية التجارية يوميا  المتنوعة نظرا
 ً الحديثة، كل ذلك جعل من  التكنولوجيات آخر إليهوما وصلت  للتطور السريع في النمو الاقتصادي عموما

وهذا ما جعلنا نخصص له فصل تمهيدي  بلد، أيقتصادية هامة في ال التجارية تكتسب قيمة مالية وإالمح
  .الأفرادبين التي تتم المعاملات  إطارالحياة التجارية ومكانته المعتبرة في  إنعاشوذلك لدوره الفعال في 

مجتمعة جعلت المشرع الجزائري ينظم التصرفات القانونية التي ترد على المحل  الأسبابكل هذه   
ً خاصة تتطرق لمختلف جو  بأحكامالتجاري  هذا  ،القواعد العامة أحكامفي ذلك عن  انبه القانونية مبتعدا

ً  منقولاً  الذي يعتبر مالاً  بالطبع راجع لطبيعة المحل التجاري يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه  معنويا
هم هذه والغير، وأ طرافالذي يقوم به الأالتصرف الناتجة عن  الآثارخطورة بسبب القانون المدني  لإحكام

عمليات بيع ورهن وتقديم المحل : التصرفات التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري هي
   . التسييرجيرفي شركة وتأ كإسهامالتجاري  

  :المن المتبع  الدراسة

المنهج  نظرا لما يتطلبه هذا البحث من تحليل وعرض للنصوص القانونية قمنا بالاعتماد على  
 لمحل التجاري والتصرفات على تحليل النصوص القانونية المتعلقة با بالأساسرتكز الذي يي القانوني التحليل

  .لتشريع الجزائريقراءة لليه من خلال الواردة ع
ذلك فضلنا أن نعتمد أساساً وبالدرجة الأولى على الأحكام القضائية الصادرة عن  بالاضافة الى  

همة تتعلق  ُ الس القضائية لاسيما ماصدر منها عن المحكمة العليا من اجتهادات قضائية م المحاكم وا
  .بموضوع المحل التجاري عامة
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داف    :الدراسة أ

ُ على الدراسة  أهدافتتركز    ا التشريع الجزائري والمتعلقة بالمفاهيم  سالأس القانونية التي جاء 
على طبيعة النشاط  وأثرها ،لتصرفاتلهذه االطبيعة القانونية  وإبرازبالعقود الواردة على المحل التجاري الخاصة 
  .من قبل التجار الممارس
  :اختيار الموضوع أسباب

النشاط  استمراريةموضوع المعاملات التي ترد على المحل التجاري لأهميته وحيويته في شأن  خترناإ
وتأجير التسيير وتقديمه كحصة في شركة  ،ورهن ،خاصة من ناحية بيع الاقتصاديةالتجاري في الحياة 

  .وتنشيط وحماية عمليات الإئتمان وهي أحد عناصر هذا النشاط 
عقود واردة على المحل التجاري هذا الموضوع المهم، لما يحتويه على فة وكانت رغبتنا ملحة في معر   

بنوع من ولما يتسم به  .في التشريع الجزائريالمحل هذا لتصرفات الواردة على لالكشف عن الطبيعة القانونية و 
من  دراسته إلىه والتطرق ب لإلمامطلاع على خباياه في محاولة ليفرض على كل باحث الإالصعوبة والتعقيد، 

  .الطبيعة القانونية للتصرفات الواردة على المحل التجاري في التشريع الجزائريجانب معرفة 
الية طة المتبعة إش   :الموضوع وا

 للمحل التجاري، بداية خصص المشرع الجزائري في القانون التجاري كتاباً كاملاً سماه الكتاب الثاني
الموضوع إلى ثلاث أبواب، يتعلق الأول ببيع المحل التجاري  ، وتم تقسيم هذا214إلى غاية م 78من م

  .ورهنه، والباب الثاني مخصص للإيجارات التجارية، والباب الثالث التسيير الحرـ تأجير التسيير
لمتطلبات قواعد المنهجية العلمية دراسة كل عملية من  متثالاً ثم ينبغي علينا في هذا السياق وإ ومن

نه من الضروري من أجل توضيح معالم هذه وعليه فإ. المحل التجاري على حدى لىالعمليات الواردة ع
  :الدراسة يقتضي منا طرح العديد من الأسئلة نجملها وفق الإشكالية التالية

ام ـ   ح م العقود أو التصرفات ال ترد ع المحل التجاري، وما   ما أ

شر  ذه العقود  ال ا  زائري ؟القانونية ال تخضع ل   ع ا

ولغرض تفصيل هذا الموضوع ارتأينا أن نقسم هذا الموضوع وفق الخطة التي اعتمدها المشرع الجزائري 
  : في القانون التجاري، فقسمنا هذا البحث إلى فصلين متوازنين

يضم موضوع عقد تأجير  الفصل الثانيتحت عنوان عقد بيع ورهن المحل التجاري و الفصل الأول 
  .ل التجاري وتقديمه كإسهام في شركةوتسيير المح
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وقبل هذا وذاك لابد أن نُقدم لهذا الموضوع لتوضيح القواعد الأساسية للمحل التجاري كنظرية 
َ  وأساس .فصل تمهيديعامة عن طريق  هو الغاية المرجوة من  قيامنا بالبحث عن طريق التمهيد له ابتداءا

      .ذلك، وهو معرفة المحل التجاري ، قبل أن نكتشف عن التصرفات الواردة عنه
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  المختصــــراتقائمـــــــة 

  باللغة العربیة -1

  صفحة  :ص

 الطبعة :ط

  الجزء :ج

  القضائیة المجلة :ق م

  العدد :ع

  نشرة :ن

  الرسمیة الجریدة :ر ج

  القانون التجاري الجزائري :ق ت ج

  القانون المدني الجزائري :ق م ج

  قانون العقوبات الجزائري :ق ع ج

  المادة :م

  بدون سنة نشر :ب س ن
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2- Liste des principales abréviations 

T : tome 

P : page 

Op. Cit : option citée  

Ed. :  edition 

Gaz. Pal : Gazette du Palais  

L G D J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 
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ال بالغة في  أهميةلمحل التجاري ل ، ولهذا تعرف الحياة التجارية يوميا ظهور بشتى أنواعه لتجارياا

 لافصلدراسة المحل التجاري خصصنا لهذا السبب و  المتنوعة، الأنشطةالعديد من المحال التجارية ذات 
، يتسنى من خلاله معرفة ماهية المحل التجاري وتكوينه وخصائصهتمهيد   .ياً باعتباره مدخلاً مهماً

  : ثلاث مباحث إلىوضوع قسمنا هذا المولتفصيل ذلك 
تعريف المحل  الأولب المطل :مطلبين إلى، الذي يوزع تحت عنوان ماهية المحل التجاري الأولالمبحث 
  .الطبيعة القانونية للمحل التجاريالمطلب الثاني و  التجاري،

العناصر ب خاص الأولالمطلب  :مطلبين إلىيقسم بدوره و  ،ريتكوين المحل التجايتعلق بالمبحث الثاني أما 
  .المعنويةوالمطلب الثاني العناصر  للمحل التجاري المادية

ثلاث  إلىخصائص المحل التجاري وقسمنا هذا المبحث  إلىتطرقنا  المبحث الثالثوفيما يخص 
  .المطلب الثاني مال معنوي والمطلب الثالث مال تجاريو  ،المحل التجاري مال منقول الأول المطلب :مطالب

 ماهية المحل التجاري: الأولالمبحث 
تعرف الحياة  لهذاالتجارية المختلفة، و  الأنشطةارسة بالغة في مم أهميةيكتسي المحل التجاري     

نظرا لما يعرفه النشاط الصناعي ، ل التجارية ذات الأنشطة المتنوعةالتجارية يوميا ظهور العديد من المحا
ال ، كل ذالك جعل من المحلت إليه آخر التكنولوجيات الحديثةالتجاري من تطور سريع مرتبط بما وصو 

  .لدب أياقتصادية هامة في اقتصاد التجارية تكتسب قيمة مالية و 
ا في جاالتي  214 إلى 78مواد من هذا الموضوع في  الجزائريالمشرع عالج    .ج.ت.قء 

 تعريف المحل التجاري: الأولالمطلب 
  التعريف الفقهي للمحل التجاري: الفرع الأول

نوي يشمل اتصال التاجر بعملائه هو مال منقول مع هأنبالمحل التجاري بعض رجال القانون عرف 
 الأموالكتلة من "  بأنهعتيادهم التردد على المتجر نتيجة عناصر الاستغلال التجاري وهناك من عرفه إو 

قد تشمل على ، و بعض مقومات معنوية أصليةتتضمن بصفة و  المنقولة تخصص لممارسة  مهنة التجارة ،
  1."مادية أخرىمقومات 

قد وية تخصص لممارسة مهنة التجارة و المعنالمادية و  الأموالمجموعة  بأنهعرفه  الفقهاء من أيضا هناك
، لمزاولة الصناعة أو، ا لمزاولة التجارة بالمعنى الضيقكان مخصص  إذاالمصنع بحسب ما  أويسمى بالمتجر 

  العمل نشاة في تطبيق قوانين الضرائب و بالم أيضاويسمى 
                                                             

  176، ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6، ط فوضيل، القانون التجاري الجزائرينادية   1
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تتكون من حق الاتصال بالعملاء  ملكية معنوية":بأنهعنصر العملاء فعرفوه  ستند البعض علىإ

 1."الاستغلالبعناصر  أساساترتبط و 
ى ضرورة ممارسة فان المحل التجاري هو عبارة عن مال معنوي منقول يقوم عل الآراءمهما اختلفت 

أما في المهن كان النشاط من طبيعة تجارية   إذا إلالا وجود للمحل التجاري  إذ، نشاط تجاري مشروع
المحل التجاري حتى ولو كانت هذه المهنة تقوم على عنصر الاتصال  أحكامتنع تطبيق ، فانه يمالمدنية

  .بالعملاء
  للمحل التجاريالقضائي تعريف ال: الفرع الثاني

 المنازعات التي كانت تعرض عليهو  يةلضالأففكرة المحل التجاري من واقع  القضاء فقد اكتشف أما  
  .مدى اعتباره منشاة تجارية من عدمهو  الأهمية التي تحدد طبيعة المحلعنصر الاتصال بالعملاء، ان يعطي لوك

من الفقهاء من تجنب وضع تعريف  أن، بل فق على تعريف محدد للمحل التجاريالفقه فلم يت أما
  .له
معا ورتبت بقصد  تآلفتالمعنوية  أوالمنقولة المادية  الأموالمجموعة من ":بأنه آخر رأييعرفه   

  2."الحصول على العملاءاستغلال مشروع تجاري و 
 ه كافيا لتكوين المحل التجارياعتبرو ، و على عنصر الاتصال بالعملاء آخرونبينما اقتصر فقهاء 

ابع عرضي، فقد توجد وقد للمحل التجاري ذات ط الأخرىالعناصر  أنمن  الرأييدللون على صحة هذا و 
، هو العنصر الوحيد المشترك في المتجر مهما اختلفت الصورة عنصر الاتصال بالعملاءبينما يظل ، لا توجد

 3.النشاط الذي يقوم بهيتخذها و  التي
وحدة متكاملة تشمل على مجموعة من العناصر :"بأنهالحديث في الفقه يعرف المحل التجاري  الرأي  

  4."المتصلة بمشروع معين
خصائصه  بل عدد عناصره دون بيان لطبيعته أو التجاري،لم يعرف المحل فإنه المشرع الجزائري أما   

   .ج.ت.قمن  78مالقانونية من خلال 
ا عن المقومات التي يتكون وحدة متكاملة عتبار المحل التجاريإن لأذالك  ، لها كيان قائم بذا

   إخضاع  لتي يمكن عن طريقهاالوسيلة القانونية ا لإيجاد، شرعينجهود الم إليها، انتهت منها، فكرة حديثة
                                                             

 176ص  المرجع السابق،نادية فوضيل،   1
  177 ، ص1980ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري،  الجزائري،القانون التجاري  ،احمد محرز  2
  177، صاحمد محرز، المرجع السابق  3
  186احمد محرز، المرجع أعلاه، ص   4
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أو البيع  أو بالمحل التجاري في شركة كالإسهام،  بجميع عناصره للتصرفات القانونيةالمحل التجاري 

، فضلا عن ه على الرغم من نقصان بعض عناصرهويكون نتيجة ذالك احتفاظ المحل التجاري بمقومات الرهن
  1.عن النظام القانوني الذي يخضع له كل عناصره ، قد يختلفل التجاري لنظام قانوني خاصخضوع المح

  الطبيعة القانونية للمحل التجاري : المطلب الثاني 
انحصر هذا طبيعة القانونية للمحل التجاري و عرف الفقه التجاري اختلافا كبيرا حول تحديد ال

  .الاختلاف في ثالث نظريات
موع القانوني: الأولالفرع    نظرية ا

تنوع عناصره المعنوية  إلىعرف المحل التجاري اختلاف الفقهاء حول تكييف طبيعته القانونية نظرا 
ً إلى عناصر مادية ً  ، وهل هذه العناصر تعتبر كيانا ً م مستقلا في ، و موجودة عند كل شخص معنويو  تميزا

ً إحالة  ً  عتبار المحل التجاري مجموعا ً  قانونيا ً منحه عن ذمة التاجر و  مستقلا  الشخصية المعنوية يصبح شخصا
 ً ً  معنويا ، فانه الألمانيالعامة للقانون  الأصولكانت هذه النظرية تتفق مع   فإذا، بالشخصية المعنوية متمتعا

ا في ظل المبادئ ال وحدة  بمبدأ يأخذفالقانون الجزائري  تي يقوم عليها  القانون الجزائرييصعب التسليم 
التي سيمارسها  أنشطته أوجهلكل شخص ذمة مالية واحدة مهما تعددت  أنالذمة المالية الذي يعني 

 ، وليس فقط المحل التجاري بمثابة ضمان عام لكافة ديونه المستحقةأموال التاجر جميعهاتطبيقا لذالك تعد و 
الحجز و  ة دائنين التجاريين في التنفيذ، كما يحق لدائني التاجر العاديين مزاحمالناتجة عن نشاطه تجاريللغير و 

    2.عليه استيفاء لحقوقهم لديه
ً عتبار المحل التجاري شخصإكما لا يمكن  ً  ا  49م أكدتههذا ما حسب التشريع الجزائري و  معنويا

حيث نجد أنه من نتائج الشخصية المعنوية اكتساب ذمة  .الاعتبارية الأشخاصلما عددت  ج،.م.قمن 
ومبدأ وحدة الذمة التي يقوم عليها القانون الوضعي الجزائري، وكذلك في  مالا يتماشىمالية مستقلة وهذا 
   3.مصر ولبنان وفرنسا

  
  

                                                             
  186ص  رجع السابق،محرز، الماحمد   1
  51، ص 2007التوزيع،ل التجاري، دار هومة للطباعة والنشر و مقدم مبروك ، المح  2

3 Michel GERMAIN, Droit commercial, Tome 1, 16eme, Edition, DELTA, L.G.D.J, p 430 . 

مقال بعنوان تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، كلية الحقوق  ،حورية بورنان :أيضاطالع 
. 101والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص  



  عامة نظريةالمحل التجاري ك                                                        تمهيديالالفصل 

12 
 

  
موع الواقعي: الفرع الثاني   نظرية ا

كونة للمحل التخصيص المشترك للعناصر الم أوهذه النظرية في الغرض وجوهر  أساسويرتكز 
ً  تبركان المحل التجاري لا يع  حتى ولو، التجاري ً  مجموعا شتماله على ديون قابلة إلعدم  الأموالمن  قانونيا

ً إب أخرىمن زاوية  إليهيمكن النظر بل ، نتقاللإل ً  عتباره مجموعا ً  أو واقعيا عناصره  تتألفالتي  الأموالمن  فعليا
 أينش أندون ستغلال التجاري و لإرض مشترك هو اجل تحقيق غأتتحدد من داخل الذمة العامة للتاجر، و 
  .في ذاته ذمة خاصة مستقلة 

ً أالقول ب  ً  ن المحل التجاري يعد مجموعا يستبعد فكرة الرابطة القانونية قول غير  الأموالمن  واقعيا
لا ينف القانونية لكل عنصر من عناصره الذي  الأموالالتصرف في المحل جملة كوحدة من  أنصحيح بدليل 

جموعة من عدة عناصر، فهو منفصل لنظر للمحل كميجب ا إذا، ون موضوع عملية معينةيك أنيمكن 
  . الأحكام القابلة للتطبيق على عناصرهخاصة به تختلف عن  لأحكاميخضع  ، ومن ثممستقل عنهاو 

القواعد الخاصة برهن المحل التجاري ليست تلك القواعد يخضع لها الرهن المعدات مثال ذالك 
كل عنصر من عناصره على حدة  من جهة وإلى ة واحدةلتالمحل التجاري كك إلى، فلابد من النظر الآلاتو 

ا المحل التجاري بالحماية الخاصة المقررة لكل عنصر من    أخرىمن جهة  كما لا تختلط الحماية التي يتمتع 
 ن العلامة التجارية تستفيد منإيشمل ضمن عناصره علامة تجارية ف كان المحل التجاري  ن ثمعناصره  وم

  .حماية خاصة لا تحل محل دعوى المنافسة غير المشروعة التي تحمي المحل التجاري في مجموعه
موع من لهذه النظرية مدلول قانوني معين ، فليستحليل لهذه الوضعية لا يمكن تصوره  الأموال، فا

ً  إلا ً  مجموعا الذي يتعارض مع كون المحل التجاري يمثل ضمان  الأمروخصوم وهو  أصوليشمل على  قانونيا
  1.الدائنينعام لكافة 

  الملكية المعنوية: الفرع الثالث
لها  كوحدةتحديد طبيعة المحل التجاري يستوجب فصل المحل التجاري   أن، اءمن الفقه الأغلبيةيرى 

 أن من الفقهاء تجاهلإهذا ا أصحاب ، وعليه يرىتلف العناصر التي تدخل في تركيبهذاتيتها المتميزة عن مخ
يكون ملكية معنوية  أنحق التاجر على محله لا يعدوا  أنرة عن نوع من الملكية المعنوية و المحل التجاري عبا

  .الفنيةو  الأدبيةحقوق الملكية النسبة لحقوق الملكية الصناعية و ب نفسهغير مادية هو  أشياءيرد على 
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ستغلال إستعمال و لإحق اكل الحقوق المتاحة قانوناً   محله للتاجر على تخول الملكية المعنوية
ميه تححد ويحتج به في مواجهة الكافة و أوهو حق ليس محل مزاحمة من  ،والتصرف فيه على نحو منفرد

ً ن ملكية المحل إكسائر الملكيات غير المادية ف، و دعوى المنافسة غير المشروعة ً و  التجاري ترتبط وجودا    عدما
ً  حيث تبقى هذه الملكية قائمة طالما كانستغلاله إب زال إذا تزول للاستغلال و  المحل التجاري محلا

  .ستغلاللإهذا ا
ً  حالغالب في الفقه يرج الرأي إن     1.جوهرهفاقهما مع حقيقة المحل التجاري و لات هذه النظرية نظرا

  التجاري خصائص المحل : المبحث الثاني
وره نه مال منقول، والمال المنقول بدأ يتضح لنا للمحل التجاري دراسة الطبيعة القانونيةكخلاصة ل

 ً ً  إما يكون ماديا ً  منقولاً  نوية، مما يجعله مالاً عرفنا أن المحل التجاري تغلب عليه العناصر المع، و أو معنويا  معنويا
  .عليه نتعرض بشيء من التفصيل إلى خصائص المحل التجاري الثلاثذو صفة تجارية، و 

  المحل التجاري مال منقول : ولالمطلب الأ
  عناصر المحل ذات طبيعة منقولة: الفرع الأول

عدات عناصر فالبضائع والآلات والم. قولةنعناصر متعددة تتسم جميعها بالطبيعة الم لمحل التجاريل
سم التجاري وحق الإيجار لإاالعملاء والشهرة والعنوان التجاري و  بالإضافة إلىمادية من المنقولات، 

دبية والفنية كلها عناصر التجارية وحقوق الملكية الأتمادات وحقوق الملكية الصناعية و والرخص والاع
إذا ما كان العقار مستأجر فلا يتمتع تدخل ضمن عناصر المحل التجاري، و فملكية العقار لا ، منقولة

  .عة المنقولالحق الشخصي من طبيشخصي إزاء المؤجر صاحب العقار و  التاجر المستأجر إلا بحق
فيه لا  ثابتكل شيء مستقر بحيزه و :"لعقار هواففتعريف المحل التجاري لا ينطبق بالضرورة على 

  ."كل ما عدا ذلك من شيء فهو مال منقولو . نقله منه دون تلف نيمك
فالمحل التجاري مال منقول تسري عليه الأحكام القانونية الخاصة ستنتاج لتعريف السابق كإ  
  .النتائج التي تميزه كافة  بالمنقول مع
  عناصر المحل ليست رهن عقاري: الفرع الثاني

أي رهن عقاري بل يمكن أن يكون موضوع  ون المحل التجاري موضوع رهن رسميفلا يمكن أن يك   
رهن حيازي ولا يحق لبائع المحل التجاري التمسك بالأحكام القانونية التي تنظم الغبن، فلا يستفيد منها إلا 

  الحق كما لا يجوز لحائز المحل التجاري طلب حماية . بائع العقار في حالة بيعه بغبن يزيد أخماس ثمن المثل
                                                             

  54مقدم مبروك، المرجع السابق، ص   1
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بالتالي لا يخضع رهن المنقول، و  أوكما أن بيع أو رهن المحل التجاري يخضع لقواعد بيع . العقاريالعيني 

  1 .لإجراءات التسجيل العقاري لنقل الملكية، ولا لقواعد الرهن الرسمي
  المحل التجاري مال معنوي : المطلب الثاني

 طبيعة غالبية عناصره منويستمد ذالك صفة المنقول المعنوي  للمحل التجاري صفة أخرى وهي
تصال بالعملاء لإوجود عنصر ا ضرورةلبضائع، إلا أن اوجود العناصر المادية كالمعدات والآلات و رغم 

ً  بوجوده جعل منه مالاً  وجود المحل التجاري مرتبط أصبحنه حتى أالشهرة التجارية و  يخضع لقواعد  معنويا
الحيازة في المنقول :"فلا يخضع المحل التجاري لقاعدة. عاديةخاصة تميزه عن باقي الأموال المنقولة الأخرى ال

 تجعلل التجاري لشخصين على التوالي بيع المح نفإبق على المنقولات المادية لذا فهي تط". سند الملكية
يستطيع الحائز حسن النية   نهإلا أ. ولاً أولو كان الثاني قد حاز المحل  ملكية المحل تثبت للمشتري الأول حتى

ً مالآلات والمعدات كسب ملكية العناصر المادية كالبضائع و  ن هذه لأ أعلاه القاعدة المذكورة على ستندا
  2.العناصر تحتفظ بطبيعتها الخاصة داخل المحل التجاري

  المحل التجاري مال تجاري: المطلب الثالث
  توفر الصفة التجارية: الفرع الأول

القيام يكون الغرض من تكوينه  أنبمعنى التجارية  ةصفال توفركسب المحل التجاري من شروط  
  .الوكالة بعمولةبأعمال تجارية كالتوريد و 

َ فبعض ا   نه يمكن أتستخدم بعض المعدات، إلا و  الايجارتصال بالعملاء والحق في لإحال تستوجب الــم
َ عتبارها من المإ ا تقوم بأعمال مدنية كما ـــ لطبيب والمحامي لمحلات اهو الشأن بالنسبة حال التجارية، كو
  .الخبيرو 

لس  أكدههذا ما  و لما ثبت :" ما يلي) ز.ع(و ) ع.ع.ا(في القضية المطروحة بين  الأعلىقرار ا
حقه في يفقد ) منقول معنويباعتبارها (بان بيع القاعدة التجارية  قررواقضاة الموضوع لما  أنفي قضية الحال 

، يكونون بتفسيرهم هذا لفكرة ملكية القاعدة الإيجار يبق له سوى قبض بدل لمستعادة المحل التجاري و إ
  3.ج.ت.ق من ما بعدهاو  176م أحكامالتجارية قد خالفوا 

  
                                                             

  180نادية فوضيل، المرجع السابق، ص   1
  55مقدم مبروك، المرجع السابق، ص   2
، 1990، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، سنة 1.ق، ع.م.( 18/05/1985: ، المؤرخ في29769قرار رقم   3
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  المحل التجاري مكونات: الفرع الثاني

مادية فالعناصر المعنوية منها ماهو  أخرىالتجاري يتكون من عناصر معنوية و المحل للإشارة فإن 
الحق ما هو ضروري كالعنوان التجاري والاسم التجاري و  منهاالعملاء والشهرة التجارية، و هو عنصر و  إلزامي

 إلى إضافة. التجاريةتتعلق بحقوق الملكية الصناعية و  أخرىجانب ذلك توجد عناصر معنوية  إلى، الإيجارفي 
  1.الفنية كحق المؤلفو  الأدبيةذلك توجد عناصر معنوية تتعلق بحقوق الملكية 

 إلىتنوع هذه العناصر  أدى. والبضائع الآلاتلمادية فتتمثل في عنصر المعدات و العناصر ا أما
ص جعلت تميز المحل التجاري بخصائ إلى أدىختلاف الفقه حول الطبيعة القانونية للمحل التجاري، كما إ

ً  منقولاً  الاً منه م التصرف فيه بمختلف التصرفات لثلاث تجعل منه موضوعا للتداول و هذه الخصائص او  معنويا
       2.القانونية

  تكوين المحل التجاري:الثالثالمبحث 
لا تعتبر  فهذه الأخيرة، عناصر معنوية وعناصر مادية نوعين من العناصر يحتوي المحل التجاري على   

ا على وجود المحل في المحل التجاري و اصر الضرورية من العن العناصر المعنوية فيلزم  أما، التجاريلا يؤثر غيا
  .، ولا يكون للمحل التجاري وجدان دون هذه العناصرر بعضها حتى نكون بصدد محل تجاريتواف

ً إ محل تجاري  أيالجوهري الواجب توفره في الأساسي و  ن العنصرإف ج،.ت.قمن  78إلى م ستنادا
تختلف ، و وجود للمحل التجاريلافبدونه  التجارية،الشهرة تصال بالعملاء و لإ، هو عنصر االإلزامعلى وجه 

   .آخر إلىالعناصر من محل التجاري  أهمية
  العناصر المعنوية: الأولالمطلب 

المراد  المعنوي ذات الطابع المنقولة الأموال هي كلاصر المعنوية للمحل التجاري د بالعنو قصالم
العنوان  الشهرة التجاريةالعملاء و : كل منالعناصر المعنوية   من أهم، و في النشاط التجاري ستغلالهاإ

والفنية  الأدبيةالتجارية حقوق الملكية ، حقوق الملكية الصناعية و الإيجار، الحق في الاسم التجاري التجاري
  3.الإداريةالاعتمادات الرخص و 
  
  

                                                             
  57ص المرجع السابق،مقدم مبروك،   1
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العناصر المعنوية التي تدخل عادة في تكوين المحل  أهمنجد أن ذكرت  ج،.ت.قمن  78 محسب 

  .التجاري
  الشهرة التجاريةالعملاء و :الأولالفرع 

 أنالشهرة التجارية رغم ائري لم يفرق بين لفظي العملاء و المشرع الجز  ج،.ت.قمن  78 محسب 
لة فذهب أختلف حول هذه المسإالفقه  أناللفظين يستخدمان من الناحية العلمية بمعنى مترادف غير 

عتادوا التعامل إالذين  الأشخاصتصال بالعملاء يعني مجموع لإا أنعلى  تأسيساالتفرقة بينهما  إلىالبعض 
  .الدقة مواعيد وجودة منتجاتهو  الأمانةصفة في شخص التاجر ذاته مثل  إلىمع المحل لسبب يرجع 

ً فالسمعة التجارية أما   هجتذاب الجمهور بسبب صفاتإعلى  تهقدر  بالمحل التجاري بمعنى تتعلق أساسا
، وهناك مثال شائع الخاص بواجهة المحل الشكلجي و مظهره الخار و وقعه المتميز بمليس الشخص و عينية ال

ويعرف التاجر بكرمه  عينةن ينشا تاجر مطعما في مدينة مأوهو ك الرأيالاستعمال للتدليل على هذا 
الخبرة في اختيار والدقة في ملاحظة الشروط الصحية والنظافة و  لإرضائهمالسعي استقبال العملاء و  حسنو 

مع مرور الزمن على يعتادون المدينة عليه و  أهل، فيقبل بعض المهارة في تحضيرهاالشهية و  الأطعمة أنواع
ئري يجمع بينهما تحت الجزا يصبحون عملاء دائمين هذا التدخل ما بين الوصفين جعل المشرعارتياد محله و 

الاتصال  يكتسي عنصر أنيجب محل تجاري و  أيفي  الإلزاميجعل منه واجب التوافر على وجه عنصر واحد و 
النقاش يثور حول المدة ، و إلى قضاة الموضوعيعود  الأمروالبحث في هذا  1.أكيدابالعملاء طابعا فعليا و 

  .؟أم لاعتبار عنصر الاتصال بالعملاء موجودا عند استغلال المحل التجاري لاالواجب توافرها 
حتمال وجوده ، لكن هناك اتوفر عنصر الاتصال بالعملاء لا يمكن تصوره قبل فتح المحل التجاري

 باشررة معينة ليس بتاجر مادام لم يالشخص الذي يقوم بتهيئة عمارة يملكها قصد ممارسة تجاف مستقبلا،
يئة محل  الإيجارعليه فان عقد و  التجاري فعلا في استغلال نشاطه التجارة يعتبر عقد  للممارسةالمبرم قصد 

هل الشروع في الاستغلال  : أن السؤال المطروح، غير كون المحل التجاري غير مجود بعد  عقار فقط إيجار
هل والغير و  بالأمرهل يجب وجود علاقات عمل ما بين المعني  أمودا ؟ وجالمحل التجاري م كاف لاعتبار

  2؟.أو زبون واحد كاف، جود عدد معين من الزبائنستوجب و ي
  .جتهاد قضاء المحكمة العليا بالجزائرإنجيب عن هذا من خلال 

  

                                                             
  10المرجع السابق، صمقدم مبروك،   1
  12، ص رجع أعلاهمقدم مبروك، الم  2



  عامة نظريةالمحل التجاري ك                                                        تمهيديالالفصل 

17 
 

  
 أرملةخ .ر(و ) ر ومن معها.ح أرملةب .ا(مطروحة بين صادرة عن المحكمة العليا ففي قضية 

المحل التجاري له نشاط وله عناصر مادية  أنعلى  الإثباتعدم تقديم  أن:لى ما يليتم التاكيد ع) ب.ن
 أوجهجاء ذالك وجوبا على من حقه في التعويض و  المستأجر، يحرم "ومعنوية يمكن تقديرها بواسطة خبير

يؤكد   لما تبنوا تقرير الخبير الذي وااخطئقضاة الموضوع  أنمفادها التي و  الطاعنون أقامهاالطعن بالنقض التي 
 أنو  يتعلق بمطعم مفتوح بصفة دائمة الأمر أننشاط تجاري رغم  أيخطا بان المحل المتنازع عليه لم يسجل 
ا فان التعويض عدم نشاطها و  أونشاطها القاعدة التجارية ومهما كانت حالتها و  مستحق  ألاستحقاقيمد

  ."مجموع المبيعاتربح و الرسوم على جانب دفع  إلىهناك قاعدة تجارية ووجودها  أنبمجرد 
مة من دبما فيه الكفاية على الدفوعات المق أجابواالمحكمة العليا بان قضاة الموضوع  أضافتكما 

دليل على قيام النشاط التجاري للمحل رغم  إيموا للمجلس دلم يق الآخرينهؤلاء  أن إذطرف الطاعنين 
دفعوا  آخرالطاعنون وجها  أقامغير مؤسس و  ق مما يجعل هذا الفرعالنشاط بجميع الطر  إثباتاعتهم طاست

هناك  إنماالقانوني كون القاعدة التجارية ليست مؤسسة فقط على العناصر المادية و  الأساسفيه بانعدام 
  1.علامات المعملتجارية، شهادات و دفاتر ال رخصة الاستغلالالاسم التجاري و  عناصر معنوية مثل
لس  فأجابت  بإثباتالطاعنين لم يقوموا  أن إلى أشارواالمحكمة العليا على هذا الوجه بان قضاة ا

كون المحل التجاري   إلىالخبير توصل  أنالمحل به نشاط تجاري وله عناصر مادية ومعنوية يمكن تقديرها و  أن
  .عديم القيمة التجارية مما يجعل النوع الثاني غير مؤسس

ً :لعليا بما يليلمحكمة اعلى اثر ذالك قضت او  ً و  قبول الطعن شكلا مع تحميل الطاعنين  موضوعا
  2.بالمصاريف

ما ، كالتي كانت نتاج جدل فقهي كبيرو  ،قرار المحكمة العليا قد وضع حدا للتساؤلات المطروحة
للمحل القائل بالنشاط الفعلي  بالرأييكون بذالك القضاء الجزائري قد اخذ تباين حولها القضاء الفرنسي و 

توفر عنصر العملاء  إلزاميةبخصوص  ج.ت.قمن  78مما جاء به المشرع في نص  تأكيد أيالتجاري 
هذا ، و أنشئ من اجله المحل التجاريبوجود نشاط تجاري فعلي  إلا يتأتىهذا لا والشهرة في المحل التجاري و 

لس    3.الأعلىما اخذ به قضاء ا
  

                                                             
  ) 12مقدم مبروك، المرجع السابق، ص . ( 18/11/1997الصادر بتاريخ  144927قرار رقم     1
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المقرر قانونا انه في  إذا كان من: بقوله) م.ع(و) ع.ب(بين القضية المعروضة المحكمة العليا في 

يبادر برفع دعوى على  أنفعلى من يريد الخروج من الشيوع  الشركاء في اقتسام المال الشائع حالة اختلاف
لتقويم المال الشائع  أكثر أووجها لذالك تعين خبيرا  الأخيرةهذه  رأتما  فإذاالمحكمة  أماباقي الشركاء 

  1.متهييلحقه نقص كبير في ق أندون كان المال يقبل القسمة و   إذاه حصصا قسمتو 
 ً ا دون نه من التعذر قسمته عينإيدخل ضمن عناصر المحل التجاري ف لعنصر العملاء الذي نظرا

ن بيعه بالمزاد العلني هو الوسيلة الوحيدة للخروج من حالة إالمتقاسمين ف بمصالحالأضرار التخفيض من قيمته و 
  .الشيوع

نقض القرار الذي بقسمته المحل التجاري عينا بين المالكين  ستوجبإ، المبدأللقضاء بخلاف هذا 
لس كما ي  .على الشيوع المحل التجاري  أنحيث : قراره ما يلي تأسيسالحيثيات  إحدىفي  الأعلىضيف ا

رتباط بالمحل غير قابل من لإشد اأالمرتبط  )العملاء( فيه المتمثل في الزبائن  الأساسينظرا لطبيعة العنصر و 
  2 .الناحية العملية للقسمة

في ) الزبائن(ضرورة عنصر العملاء و  أهميةعلى  الأعلىالقضاء الجزائري  أكدمن خلال هذا القرار 
  3.وجود المحل التجاري من عدمه

 التجاريوالعنوان الاسم : الثانيالفرع 
ً يختارها التاجر ليطلقها على محله تمييز الاسم التجاري هو التسمية التي  له عن غيره من المحال  ا

ة ً المشا ً  ، عندما يكون التاجر شخصا ً  طبيعيا أو قد تكون مستعارة ، و سمه الشخصيإعلى ما تكون  غالبا
ً كان ا  إذا أما، مبتكرة ً  لتاجر شخصا ً   معنويا سم التجاري يتوقف على نوع لإختيار اإن إ، فكالشركات مثلا

ً  الأشخاصالشركة فشركات  من  يتألفسم التجاري للمحل لإن اإ، فبالأسهمالتوصية  بما فيها شركة مثلا
ً  أنسم التجاري لابد لإن اإف الأموالشركات  أما أكثر أوحد الشركاء المتضامنين أسم إ من  يكون مشتقا

الحقوق المالية في حين يعتبر  يعتبر من فالأولسم المدني لإسم التجاري يختلف عن الإغرض قيام الشركة فا
  4.بالشخصية سم المدني من الحقوق اللصيقةلإا
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  معينرتباط العملاء بمحل تجاري إلتجاري هو العنصر الذي يتحقق به سم الإا أن يلاحظما 

ً  لك يكونلذ عن التصرف في المحل  بصفة مستقلةه لا يجوز التصرف فيمن عناصر المحل التجاري و  عنصرا
  .التجاري

ستعمال نفس إخلط لدى الجمهور عند حدوث لبس و  إمكانيةسم التجاري و لإعنصر ا أهميةرغم 
ً ن المشرع الجز إ، فمن محل ذا نشاط تماثيلي أكثرسم لدى لإا لك ذيوجب الشهرة، و  ائري لم يفرد له نصا

  .ل المشرع المصريفي دائرته كما فعبقيده في السجل التجاري الذي يقع المحل 
  1.سم التجاريلإا غتصابإعن طريق دعوى المنافسة غير مشروعة عند  الأمرستدراك إنه يمكن أغير 

اجهة التسمية المبتكرة أو العلامة المميزة أو الرمز الذي يضعه التاجر على و  فهوالعنوان التجاري أما 
الرمز فيما يتعلق ب، أما "الصالون الأخضر"المحال التجارية المماثلة مثل  عن غيره من هيز المحل التجاري حتى يم

ً ، و ختيارهإلتاجر يتمتع بالحرية الواسعة في أو الشعار فا ً  يتخذ شارة مميزة أو شكلا  مثل صورة المثلجات فريدا
لا يوجد  ن عنصر العنوان التجاري قد يوجد أوإللمحل فسم التجاري لإعلى لافتة المحل، وعلى العكس ا

  .ضمن عناصر المحل التجاري
على سيارات العمل رية و على الأوراق التجانه يوضع على واجهة المحل و إاري فإذا وجد العنوان التج

لهذا ليس من مصلحة التاجر نوان التجاري شهرة لدى الجمهور و التابعة للمحل التجاري ليكتب هذا الع
" فندق ميموزة بلاص" ستعمال تسمية مبتكرة مثل إله  عادية أو شائعة بل من الأفضلستعمال تسمية إ

ا غير شائعة و مثل هذه التسمية ت ا تميزها عن غيرها  تتعلق بمحلات أصبحتستوجب الحماية كو معروفة 
  2.الآداب العامةلا تكون مخالفة للنظام العام و  يشترط في التسمية أنو 

  التجاريةحقوق الملكية الصناعية و : الثالثالفرع 
المستعملة في  ةزات فكريمنجبتكارية و إنشاطات ب عتراف لكل شخص قامكنوع من الإوهي  

والرسوم ) علامات الصنع(لامات التجارية العختراع و لإشمل هذه الحقوق براءة اتالصناعة والتجارة، و 
ً تمنح ، و بالأموال ماديةتعتبر الحقوق ذات طبيعة معنوية لعدم تعلقها والنماذج الصناعية و   لصاحبها استئثارا

 ً ً ، وجني ثمار نشاطه المبتكر و ستعمالهالإأو ستغلالها لإ مؤقتا نجاز إجل أووقت من  أمواللما صرفه من  تعويضا
  3.تلك العناصر
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 ً ضع كل منها لنظام يجد المحل التجاري قيمته الجوهرية في مثل هذه الحقوق التي يخ أن يحدث كثيرا

ا   .لهذه الحقوق ازبإيج، وعليه نتعرض قانوني خاص 
  براءة الاختراع :أولا

، تخول ختراعلإإلى صاحب اختراع شهادة يمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لإا براءة
  .الطلب الإيداععتبارا من تاريخ إسنة تحسب )20(عشرين ختراعه لمدةإستغلال وإحتكار إله الحق في 

 أوتحسينات  أوتغييرات  إدخالحق ، و ستغلاللإصاحبه حق ايمنح و  ،ختراع على الموضوعلإيرد ا
  .ختراعلإا بأصلتلحق و  الإضافةتمنح له شهادة ، و ختراعلإعه طيلة مدة صلاحية اختراإعلى  إضافات

 ً ختراع بوصفها عنصر من العناصر المعنوية للمحل التجاري عن غيرها من لإيز براءة ايلتم نظرا
ا فكذا و  الأخرىالعناصر المعنوية  المتصرف في المحل  ألزمن المشرع الجزائري إوجود نظام قانوني خاص 
  1.عتبر غير متصرف فيهأ إلاختراع صراحة في العقد و لإبراءة ارهن على ذكر عنصر أو التجاري بالبيع 

  الرسوم و النماذج الصناعية :ثانيا
ً التي  ختراعلإبراءات ا كمثال على ذلك نجد  أوختراع إلا تقع ب، و لاستغلالها تمنح صاحبها احتكارا

 على وليسشكل العلى  تنصب وبالتالي فهي جديد لمنتوج موجودختراع شكل إكتشاف جديد بل يتعلق بإ
ُ تلك هي فالرسوم الصناعية أما   ختراع،موضوع الإ ً الخطوط التي ت ً  كسب السلعة طابعا مثل النقش على  مميزا

  .وغيرها الزجاجالفخارية و  الأوانيوالرسوم وعلى  المنتجات
هيكلها الخارجي الذي يميزها عن غيرها من السلع  أوالنماذج الصناعية فهي شكل السلعة  أما

  .قنينات العطور أوالشبيهة مثل هياكل السيارات 
  86/66.2 الصادر الأمرفرد لها أن المشرع الجزائري إف الصناعية،النماذج الرسوم و  لأهميةنظرا 

يمكن التصرف فيها بمعزل ، و الإيداعبتداء من تاريخ إسنوات )10(عشر مقررة لمدة جعل حمايتها   
ب صاحب المحل رغحالة التصرف في المحل التجاري و  في، و المكونة للمحل الأخرىعن بقية العناصر المعنوية 

  يشمل  أنلا يمكن و  ،يه النص على ذالك صراحة في العقدفعل الصناعيةالنماذج التصرف في الرسوم و 
لباقي  الشأنكما   تلقائيا دون ذكرها صراحةالنماذج الصناعية المحل التجاري عناصر الرسوم و  التصرف في

  3.العناصر المعنوية

                                                             
  192احمد محرز، المرجع السابق، ص  1
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  الصناعيةو  العلامات التجارية:ثالثا

ا الشارات  تسمح و  الأخرىالرموز التي يضعها المنتج لتمييز بضائعه عن البضائع  أويقصد 
 إليها أ، فهي الوسيلة الوحيدة التي يلجإليهاالعلامات التجارية بالتعرف على المنتج السلعة بمجرد النظر 

سم التجاري اللذان لإالعلامة شبيهة بالعنوان التجاري و تعتبر ا الأساس، وعلى هذا التاجر لجذب الزبائن
  1.جذب العملاء إلى يرميان كذالك

افالمستهلك يفضل شراء منتجات تحمل علامات معروفة   ذهنه نوع من الجودة فهو تمثل في  لأ
ً عن غيرها و طمئنان حيث يتمكن من تمييزها لإيشعر با ً جوهر  تلعب العلامة التجارية دورا في توزيع  يا

ً التقليدالكشف عن محاولات الغش و في المنتجات المشهورة و  الذي تضعه  الأخضرعلامة التمساح  ، فمثلا
ا يميزها عن باقي ) لاكوست(الفرنسية  الأزياءشركة    .الأخرى الأزياءعلى منتجا

جاء المشرع و  يضعها،العلامات الصناعية فهي علامة يستخدمها الصانع لتمييز المنتجات التي  أما
 الأخرىقي الخدمات يميز الخدمة التي يقدمها صاحبها عن با الخدمة،من العلامات سماه علامة  خرآبنوع 

  2 .مثل خدمات نشاط النقل
  و الفنية الأدبيةحقوق الملكية  :رابعا

م المبتكرة أو الأدبيينهي حقوق تتقرر للمؤلفين  حقوق الملكية  تأخذ، و الفنيين على مصنفا
المسارح ودور الملاهي العمومية من المحال التجارية كدور النشر و  أنواعكبيرة في بعض   أهمية الفنيةو  الأدبية
ً قاعات الموسيقىو  السينما ً  الآليستغلال برامج الحاسب إنشاط  إلىبالنسبة  أهميتهاعن  ، وفضلا لحماية  نظرا

  .  هذه البرامج تحت مظلة حقوق المؤلف
عدم ذكر الفنية ضمن العناصر المكونة للمحل التجاري رغم و  الأدبيةحقوق الملكية  إدراجيجوز 

 أوردجاء بالعناصر على سبيل المثال و  النص المذكور أن، غير ج.ت.قمن  78مالعناصر صراحة بنص 
سم لإاستغلال المحل كعنوان المحل و لإة اللازم الأخرى الأموالسائر  أيضاكما يشمل "العبارة التالية 

  ."لكما لم ينص على خلاف ذ... جاريالت
لما نص المشرع الجزائري صراحة على جواز رهن  ج،.ت.ق من 199/1 مهو نص  رأيناما يعزز 

من  2، 96/1موهو ما يفهم من نص  العقد،الفنية ذكر ذالك صراحة بنص و  الأدبيةالحقوق الملكية 
  .ج.ت.ق
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ً لإعمل بالنسبة للمؤلف عند ترخيص ان كان الإف لذا ً  ستغلال مؤلفه عملا نه بالنسبة إف ،مدنيا

ً  يعتبر للمستغل حق المؤلف كدور النشر ً  عملا   .تجاريا
بحقوق  المتعلق 97/10التشريعي رقم  الأمرن المشرع الجزائري لما صدر إف إليه الإشارةما تجدر 

اورة    1.ستدرك حماية برامج العقل الالكترونيإالمؤلف والحقوق ا
  الاعتماداتالرخص و  :خامسا

مثل  مختصة جانب جهة إداريةعتمادات من التجارية تلزم لممارستها رخص أو إبعض النشاطات 
وعادة ما يتعلق منح ترخيص  الأنشطةوغيرها من .... الملهى أوستغلال المقهى إو الكحولية  بيع المشروبات

الذي يثور هو هل يجوز التصرف في الترخيص  الإشكالو  مزاولتهبنوع النشاط المراد  أوبشخص التاجر  إما
  2.عند التصرف في المحل التجاري؟

للنصوص الخاصة ترك ذالك و  الإشكالالمشرع الجزائري لم يضع معيارا دقيقا لفض  الأمرفي الحقيقة 
نشاط بيع المشروبات : بعض التطبيقات القانونية مثل إلىعليه يتعين علينا التطرق المنظمة لكل نوع و 

ً والي المختص ترخيص قبلي يصدر عن ال إلىخضع المشرع الجزائري ممارسة هذا النشاط أالكحولية و   إقليميا
تحت  14/10/1965بيع المشروبات بتاريخ صدر مرسوم ينظم منح الرخص الخاصة بالمحلات أو 

المتعلق برخص بيع  03/05/1965المؤرخ في  65/139رقم وذالك تطبيقا للمرسوم  65/252رقم
    3.المشروبات

   العناصر المادية: المطلب الثاني
مل كما تش"يلي  كما هاوذكر  ج،.ت.قمن  78خلال ممن المشرع الجزائري  تطرق لها

ر المادية المتمثلة في المعدات العناص عن يجازبإ سنتكلمعليه و .." .البضائعو  الآلاتالمعدات و ...أيضا
  ."البضائعو  الآلاتو 

  الآلاتالمعدات و : الأولالفرع 
التجهيزات التي يستعملها التاجر في تسيير نشاطه التجاري كالمكاتب والمقاعد كل   يقصد بالمعدات   
  4.الوزن والقياس أدواتتصال والخزائن الحديدية والرفوف و لإا أجهزةو 
      

                                                             
  184نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  1
  47ص، المرجع السابق ،مقدم مبروك  2
  48، صالمرجع أعلاه مقدم مبروك،  3
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التي تستعمل في صنع  كيناتا كالمستغلال المحل التجاري  إفهي التي تستخدم في  الآلات أما
  يعها منقولات مادية تستعمل في ، وهي جمالمستخدمة في نقل البضائعسيارات الو  إصلاحها أوالمنتجات 

هي عبارة عن  الآلاتالبضائع والمعدات و هذه  أنيلاحظ ، و تكون معدة للبيع أنستغلال التجاري دون لإا
ع هي منقولات معدة للبيع لكن الفرق بينهما يتمثل في الغرض من كل منهما فالبضائمنقولات مادية و 

تسيير النشاط سهيل و هي مخصصة لت إنمافهي غير معدة للبيع للعملاء و  الآلاتالمعدات و  أما، للعملاء
  1.التجاري

ً من أغراض المعدة للبيع  أخرى أحيانامن البضائع و  أحيانان الشيء نفسه قد يكون إلذا ف     فمثلا
سبة للمحل التجاري بالن الآلاتالسيارات تعتبر من البضائع بالنسبة لمعرض السيارات بينما تعد من 

الزيت فهي تعد من البضائع لك المحروقات كالفحم والبترول و ، وكذاالعمال أونقل البضائع يستخدمها في 
الموجودة  الآلاتكان الغرض من وجودها هو تشغيل   إذالكنها تكون من المهمات كانت معدة للبيع و   إذا

  .في المحل التجاري
هو  معد خصيصا لهذه التجارة كماله و  كان التاجر يزاول تجارته في عقار مملوك  إذانه أكما يلاحظ         

تثمار سإنقولات الثابتة التي تستعمل في الم أين المعدات إ، فمصنع أوفندق  أوالمسرح  أوفي البنك  الشأن
 ً الذي خصص هو لخدمته بحسب العقار بالتخصيص يتبع حكم العقار ، و بالتخصيص المحل تصبح عقارا

ً عتبار إ أن، بيد الأصل عتبار هذه المنقولات تحتفظ إخصيص في هذه الحالة لا يحول دون بالت المعدات عقارا
ً  بصفتها كمنقول وتعتبر لها الرهن الواقع على هذا يشم أنيجوز  ةومن ثممن عناصر المحل التجاري  عنصرا

، ومن ثم القانوني هنظاملطبيعته الخاصة و نظرا لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري فالعقار  أما، العقار
العقار ضمن عناصر المحل  ، فلا يدخلتصرف فيهما بالبيعئن به متجره و كان التاجر يملك العقار الكا  إذا

بيع المحل التجاري فيخضع أما، سري عليه أحكام نقل ملكية العقارفيعتبر بيع العقار مستقلا ت، التجاري  
2.لإجراءات نقل المحل التجاري  

  البضائع   : الفرع الثاني
نصف  أوالبضائع فهي المنقولات المعدة للبيع في المحل التجاري سواء كانت كاملة الصنع  أما

  أوسواء كانت موجودة قي ذات المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته معدة للتصنيع و  أوليةمواد  أومصنعة 
ا و ه إلىينظر و  .خرآكانت موجودة في المخزن في مكان     كأجزاءليس  ذه البضائع كوحدة قائمة بذا
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ً ، و متنوعة ً م هذه الوحدة هي التي تجعل من البضائع عنصرا هي من عناصر المحل التجاري، و  اديا

ً ستقراإ الأقلالعنصر  المحل  بحسب نوع نشاط هذا العنصر أهميةتختلف و . ذالك وفقا لما تقتضيه التجارة را
العناصر  ن هذا العنصر يصبح منإمن محلات بيع السلع للمستهلكين فكان المحل التجاري   فإذا التجاري
  الجوهرية 

هذا العنصر بالطبع في المحلات  أهميةضئيلة بل قد تنعدم  أهمية، في حين تكون للمحل التجاري
  1.كمكاتب السماسرة  الأخرىالتجارية 
االثبات في المحل التجاري، ستقرار و لإما ذكرنا تتميز بعدم الما كانت البضائع ك  محل للتبديل  لأ

 نقص وفقا لمقتضيات العمل التجاريت أوجراء ذالك فهي تزيد الشراء، و من طبيعة عمليات البيع و  المستمر
، في حين تم تعيينها ضمن ما يتم رهنه إذا إلاستبعدها المشرع من عناصر المحل التجاري عند رهنه إلذلك 

 عينخذ بثبات سعرها يؤ ن عدم ثبات كمية البضائع و إلك فكذ. الآلاتلنسبة للمعدات و لك جائز باذ أن
ً  إذ التجاري،الاعتبار عند بيع المحل   إنماعقد البيع و  إبرامالمشتري تحديد ثمنها عند ما يتجنب البائع و  غالبا

ا  نتقالإبثمنها وقت ا و يتحدد الثمن بواسطة قائمة   أنيمكن لبائع المحل التجاري و . المشتري إلىحياز
ا أو يبيعها مع المحل    .2آخريبيعها لتاجر  أويحتفظ 
ذا    :يتميز نظام البضائع بالخصائص التاليةو

  .في حالة بيع المحل التجاري تكون البضائع مستقلة عن المحل_ 
  .في حالة رهن المحل التجاري تستثنى البضائع من هذا الرهن_ 
ترد مع  أنقد يؤجر مع المحل على  أوتبقى لمالك المحل المحل التجاري تستثنى البضائع و  تأجيرفي حالة _ 

  3.ترد قيمتها أوالمحل 
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  .التمهيدي خلاصة الفصل
التي عن  الأساسية الأداةالمحل التجاري يعد  أن إلىالتعرض بالدراسة فقد تم سبق  من خلال ما  

  .وتطويره تفعيلهطريقها يمارس التاجر نشاطه التجاري ويعمل على 
ً  نظرا لخصوصية المحل التجاري كمال منقول   المبادلات القانونية للتصرفات و  معنوي جعلت منه محلا

ً ممارسة النشاط التجاري تعتمد  أنالمختلفة، كما   المنافسة وتقتضي هذه المنافسة جملة من مبدأعلى  أساسا
 أهمومن  ،منافسة غير مشروعة إلىتحولت المنافسة  إلاحترامها عند الممارسة، و إتي يجب المبادئ والقواعد ال

حول سوء نوعية المنتجات التي  إشاعاتسمعة التاجر مثل نشر  إلى والإساءةالتشويه  أعمالهذه المبادئ 
  .التاجر إفلاسمعلومات كاذبة عن  إشاعةحتى  أو يقدمها

تخاذ المحل التجاري المنافس نفس التسمية المبتكرة ويكون بإ أوسم التجاري على الإالاعتداء   
العمال  وإغراءضطراب لدى المحل المنافس لإالعمال وذلك بحثهم بإحداث الفوضى وا ، تحريضالتسمية

  .المهنة أسرارالحصول على  أوالضرر  إلحاقبالالتحاق بالمحل المنافس قصد 
السلع بأقل من الثمن  بيعمها في إطار المنافسة المشروعة حتراتعتبر من المبادئ الواجب إ أيضا  

        .حتكار السوقارف عليه أو البيع بالخسارة قصد إالمتع
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  بيع و رهن المحل التجاري: الأولالفصل 
بحكم طبيعته هذه يكون محلا للمبادلات لذلك و و . المعنوية المنقولة الأمواليعتبر المحل التجاري من 

  .أخرىتصرفات  إلى بالإضافةالرهن وهو ما سنعرضه في هذا الفصل يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع و  إذ
، وتعرض المشرع المحل التجاري تتمثل في البيع والرهن التصرفات القانونية التي ترد على أهم أنغير 

 إلى 79القانون التجاري، في الكتاب الثاني المواد من  أحكام، في آنفاالتصرفات المذكورة  لأهمالجزائري 
  .منه 168 غاية المادة

 ينلببمطعن عقد بيع المحل التجاري سنتكلم فيه  الأولمبحثين المبحث  إلىقد قسمنا هذا الفصل 
  .التجاري بيع المحل آثارالمطلب الثاني انعقاد بيع المحل التجاري و  الأولالمطلب 

عقد رهن  إنشاء الأولالمطلب  مطالب بأربعةالمبحث الثاني سنتكلم فيه عن رهن المحل التجاري 
الخاصة التابعة للمحل  الثالث الرهون الحيازيةالمطلب رهن المحل التجاري و  آثارالمطلب الثاني المحل التجاري و 

  .المطلب الرابع المنازعات الواردة على رهن المحل التجاريالتجاري و 
  بيع المحل التجاري :الأولالمبحث 

ويعد عنصر  ،الاقتصادية ةركالحتسيير  في والأساسيةبيع المحل التجاري من المعاملات الهامة  يعتبر  
ا المشرع الجزائري بيع المحل  ،الأفرادوالقيم ما بين  الأموالهام وضروري في تبادل  ونظرا للأهمية التي خص 
نعقاد إسنتكلم في هذا المبحث حول و  117إلى غاية ما يليها و  79في المواد من  التجاري فقد تطرق إليه

     .عقد بيع المحل التجاري آثارالموضوعية والشروط الشكلية و  الأركان بيع المحل التجاري
    بيع المحل التجاري الشروط الموضوعية والشكلية ل: الأولالمطلب 
الشروط ل التجاري توفر الشروط العامة وهي الرضا المحل السبب و نعقاد عقد بيع المحلإيشترط   

 ثمة تطبيقات أنالقواعد القانونية العامة على  الشأنيطبق في هذا الإشهار و و  الكتابةة هي الرسميالشكلية و 
ا   .وقواعد خاصة ينبغي بيا

  الموضوعية لانعقاد بيع المحل التجاري الأركان: الأولالفرع 
العامة، وهي الرضا المحل  الأركاننعقاد عقد بيع المحل التجاري في إالموضوعية في  الأركانتتمثل   

  1.السببو 
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  الرضا :أولاً 
ن لم يكن هناك توافق فإالثمن البيع والمبيع و  موضوع الرضا في ثلاث أركان أساسية وهييتمحور  

لو  :على سبيل المثال عقد البيعنلا يففي هذه الحالة ، الأشياءعلى واحد من هذه  بين الطرفين أو الإرادتين
 ً ً  عرض البائع ثمنا بيع المحل بينما يقبل المشتري كان يقصد البائع   أومنه  بأقللكن المشتري قبل الشراء و  معينا

     .فهنا لا يكون هناك توافق للإرادتين شراء البضائع
ً  أنومن الشروط الضرورية لصحة الرضا    ً  أنو  يكون موجودا ً و  يكون صحيحا ن يكون أبو  سليما

 ً ً و  أهليةمن ذي  صادرا ، ومن عيوب الرضا يتوسع الإكراه، كالغلط والتدليس و الإرادةمن عيوب  خاليا
ن المحل التجاري منقول معنوي ذلك لأالتدليس و  أوبسبب الغلط  بيع المحل التجاري إبطالالقضاء في قبول 

  1.في الغلط يضم عناصر مختلفة مما يسهل معه وقوع المشتري
  عيوب الرضا: ثانيا

مما و ، بسبب الغلط والتدليسوقد أعطى القضاء أهمية الواسعة لقبول إبطال عقد بيع المحل التجاري 
ضم عناصر مختلفة ت ة التيمعنوي تمنقولا يعتبر من المحل التجاري أنغلط وتدليس  وقوع المشتري في يسهل
ً  الأرباح أو الأعمالعتبر القضاء خديعة المشتري في رقم إكما  كتم البائع عن المشتري عند   إذا تدليسا

   2.بدون ترخيص لإدارتهالمحل  بإغلاقصادر حكم  ر أوأمالتعاقد 
  لالمح: الثثا

 قواعد العامةالالشيء المبيع  ويسري علىوهو المحل التجاري  المقصود بمحل المبيع هنا الشيء المبيع
ً أمما يجوز التعامل فيه، و  المحل التجاري يكون أن ومنها ً قابل للتعيين و  أو ن يكون معيننا عن  يشترط فضلا

  قد بيناها في دراستنا السابقة للمحل التجاريينطبق عليه وصف المحل التجاري و  ون المبيع ممايك أنلك ذ
   3.كفصل تمهيدي

تشمل  أنيوضح المتعاقدين العناصر التي يشملها البيع على  أنونفرق هنا بين حالتين حالة في 
 يتألفلم يبين المتعاقدين العناصر التي  إنالحالة الثانية  أماالقدر اللازم من العناصر لتكوين المحل التجاري، 

ً إالمشرع  هنامنها المتجر محل العقد  ً  عتبر المتجر مشتملا السمعة تصال بالعملاء و لإعن عنصر ا فضلا
ً  أوكل عنصر معنوي   التجارية تقدير صده المتعاقدين و ستغلال المحل على الوجه الذي قلإ مادي يكون لازما
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ً   إذاما  لة قانونية تخضع لتقدير أى الوجه الذي قصده المتعاقدين مسستغلال المتجر عللإ كان العنصر لازما
 1.قاضي الموضوع

  السبب : رابعا
ً إ يكون الغرض من أنيجب  ً   إلاو  ستغلال المحل التجاري مشروعا متى كان المحل  إذ كان باطلا

ً لإا ً  الآداب أوللنظام العام  لتزام مخالفا كان   إذا"ج،.م.قمن  96مهذا ما جاء في و  العامة كان العقد باطلا
ً لإمحل ا ً   الآداب أوللنظام العام  لتزام مخالفا   2". كان العقد باطلا

  الشروط الشكلية لبيع المحل التجاري: الفرع الثاني
  الكتابة :أولا

ستوفى إ إذا إلا آثارهلا تترتب من العقود الشكلية، فلا ينعقد و يعتبر  عقد بيع المحل التجاريإن     
اوذلك بوجوب الشكلية المطلوبة بالكتابة  ً  أولاً بعقد رسمي  إثبا عتبر التصرف أُ  وإلا والنشر والإشهار ثانيا

 ً  لامن ثم أطرافه وعلى الغير و دليل على خطورة هذا التصرف على  إلاشتراط هذه الشكلية ما هو إو  باطلا
زيادة عن ":ج التي تنص على.م.قمن  1مكرر  324م هذا ما قضت به تراضي، و النعقاده مجرد لإيكفي 

العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن 
التنازل عن  أوكل عنصر من عناصرها،   أوصناعية  أومحلات تجارية  أوحقوق عقارية  أونقل ملكية عقار 

 أوعقود تسيير محلات تجارية  أوتجارية  أوزراعية  إيجارعقود  أوحصص فيها،  أومن شركة  أسهم
  ."ى الضابط العمومي الذي حرر العقديجب دفع الثمن لدمؤسسات صناعية في شكل رسمي، و 

وعد بالبيع  أوختياري إكل بيع   ":على ما يلي  ج.ت.قمن  79مذلك فقد نصت  إلى بالإضافة
ً   عم كل تنازل عن محل تجاري ولوأو بصفة    أو آخرصادر بموجب عقد من نوع  أوعلى شرط  كان معلقا

 إثباتهمال شركة يجب  رأسبطريق المساهمة به في  أوبالمزايدة  أونتقال المحل التجاري بالقسمة إكان يقضي ب
ً   إلابعقد رسمي و    ". كان باطلا

  :يتضمن العقد المثبت للتنازل بيانات معينة هي الآتي أنيجب  كما  
شراء بالنسبة للعناصر المعنوية قيمة الالبائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه و سم إ_ )ا(   

  .المعداتوالبضائع و 
  3.الرهون المترتبة على المحل التجاريقائمة الامتيازات و _ )ب(
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من تاريخ  أو الأخيرةستغلال الثلاث لإ حققها في كل سنة من السنوات االتي الأعمالرقم _ )ج(
   من ثلاث سنوات أكثرستغلال منذ لإلم يقم با إذاشرائه 

  .الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة_ )د(
يترتب على  أنيمكن و  المحيلعنوان المؤجر و سم و إتاريخه ومدته و و  الإيجارقتضاء، لإعند او _ )ه(

ً ذكر البيانات المقررة  إهمال   .كان طلبه واقعا خلال السنة  إذابطلان عقد البيع بطلب من المشتري  آنفا
   .بيع المحل التجاري إعلان: ثانيا

بقيام الموظف المختص  الإعلانيتم  إذ، وهي المرحلة الثانية بعد مرحلة كتابة عقد بيع المحل التجاري    
على نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع خلال خمسة التجاري بناء على طلب المشتري و  في السجل

ً  )15(عشر الثانية القانونية و  للإعلاناتفي النشرة الرسمية  الأولىذلك في صحيفتين بيع، و من تاريخ ال يوما
هذا ما قضت لتي يستغل فيها المحل التجاري، و الولاية ا أوالقانونية في الدائرة  بالإعلاناتفي جريدة مختصة 

 إعلانه، يجب أعلاه 79م تنازل عن المحل التجاري على وجه المحدد في كل":بقولها ،ج.ت.قمن  83مبه 
ً  )15(خلال خمسة عشر في النشرة الرسمية  إعلان أومن تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص  يوما

ً  للإعلانات الولاية التي يستغل  أوالقانونية في الدائرة  لإعلاناتباعن ذلك في جريدة مختصة  القانونية وفضلا
ستغلال هو المكان الذي يكون البائع لإن مكان اإالتجارية المتنقلة فسبة للمحلات بالنفيها المحل التجاري و 

 ً   .فيه بالسجل التجاري مسجلا
ً  الإعلان أويكون ملخص  أنيجب      ً  تنفيذا بتسجيل العقد  إما لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا

كان   إلاو في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد بالتصريح المنصوص عليه  أوالمتضمن للتحويل 
 ً رقمه كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل و   الإبطاليشتمل الملخص المذكور تحت طائلة  أنيجب و  باطلا

ذا التصريح،  الإيصالفي حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورق  أو  إلىفي الحالتين،  الإشارةو الخاص 
      1.ه هذه العمليةمكتب الذي تمت في

ه وعنوانه ونوع المحل لقبالمالك الجديد والمالك السابق و سم كل من إيجب ذكر تاريخ العقد و 
ستيفاء حقوق لإكقاعدة التقديرات المستعملة   أوالثمن المشروط بما فيه التكاليف التجاري ومركزه و 

ً حِ .الموطن في دائرة اختصاص المحكمةختيار إو  بيان المهلة المحددة فيما بعد المعارضاتالتسجيل، و  من  رصا
نشر ويتم  أولالخامس عشر من تاريخ  إلىمن الثامن  الإعلانوجب تحديد أ الإشهارالمشرع على سلامة 

ً  )15(القانونية خلال خمسة عشر للإعلاناتفي النشرة الرسمية  الإعلان   2.نشر أولمن تاريخ  يوما
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  عقد بيع المحل التجاري آثار: المطلب الثاني
تنتج  البائع والمشتري هناك آثار تترتب نتيجة لبيع المحل التجاري وتمس ثلاث أطراف هم كل من    

  .بالنسبة لدائني البائع آثارترتب ت بالإضافة إلى ذلك بينهما تزامات متقابلةلإعنه 
 الإجراءاتحترمت كافة أُ  إذا إلا آثارهعقد بيع المحل التجاري لا ينتج  أن إليه الإشارةما تجدر     

 ً النماذج لتجارية والرسوم و اوية ذات طبيعة خاصة، كالعلامات لنقل ملكية بعض عناصره المعن المحددة قانونا
خاصا يتم بالمعهد الوطني الجزائري للملكية اً ختراع فهذه العناصر تستوجب قيدلإالصناعية، وبراءات ا

  .الصناعية
تتحقق و  أقساطبيع المحل التجاري على عدة  إذاالمشتري البائع بضمانات لمواجهة الغير و  يتمتع    

ا المشتري إجراءاتحماية دائني البائع عن طريق    .   النشر التي يلتزم 
العقد  للأطرافبيع المحل التجاري بالنسبة  آثار: الفرع الأولثلاثة فروع  إلىقسمنا هذا المطلب قد     
  .المنازعات الواردة على بيع المحل التجاري: الفرع الثالثلدائنين و بالنسبة ل: الثانيالفرع و 
  العقد  لأطرافعقد بيع المحل التجاري بالنسبة  آثار: الأولالفرع   
المشتري كل حسب و البائع  بالنسبة لأطراف العقد يترتب عنه أثار أولاً  عقد بيع المحل التجاري إن    

  .لطبيعة المبيع في حد ذاتهكذا مركزه القانوني و 
  بالنسبة للبائع الآثار: أولا  
بضمان مقابل تمتعه بضمانات للحصول  زامتالإلالمشتري مع  إلىيستوجب على البائع تسليم المبيع     

  .على ثمن المحل التجاري
  لتزام البائعإ_ )1(  
لمدني التي تلزم عليها في القانون التزامات العامة التي تفرضها القواعد العامة المنصوص لإا إلى إضافة    

ا المحل التجاري نص عل أخرىلتزامات إضمانه فهناك بتسليم المبيع و  يها القانون التجاري خاصة يختص 
  .سمه من السجل التجاريإشطب ريح بالتوقف عن ممارسة التجارة و لتزام بالتصلإتتمثل في ا

  تزام بتسليم المحل التجاريلإلا: ا  
ً نه و أ لتزام بتسليم الشيء المبيع يعتبر من الأحكام العامة إلان الإزيادة على أ     لخصوصية المحل  نظرا

  1.ن واقعة التسليم في المحل التجاري تختلف عنها في القواعد العامةإالتجاري ف
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من  ه هذا التسليمكنالمشتري بحيث يم تحت تصرف العامة تلزم البائع بتسليم ووضع المبيع فالأحكام    
كما يلزم البائع بتسليم المبيع   م،.ت.ق 367مهذا ما نصت عليه و  ذا المحل التجارينتفاع لإوا ةحياز 

المتعلق  ن التسليمإف ج،.م.ق 364مهذا ما نصت عليه ، و البيعالة التي كان عليها وقت للمشتري في الح
عناصر مادية فالعناصر التجاري يتكون من عناصر معنوية و كون المحل   يختلف عن غيرهبالمحل التجاري 

وضع المشتري يده  إمكانيةللقواعد العامة بينما العناصر المعنوية فلا يمكن تصور  إخضاعهاالمادية يمكن 
َ  أووالة حِ  إجراءاتستيفاء إعليها مباشرة بل لا بد من  حتى  ج،.م.ق 252و 241مالة الدين حسب و ح

ا ضد الغيرلإيستطيع فيما بعد البائع ا    . حتجاج 
نتقال عنصر إب العقار المؤجر ليكون على علم بصاح إلى يجب تبليغ عملية بيع المحل التجاري_     

  .المشتري إلىالحق 
  ج.ت.ق 83و79موق الملكية الصناعية حسب القيد الخاصة بحقالنشر و  إجراءاتحترام إيجب _     
طلاعه إالشهرة التجارية كو  علومات المتعلقة بعنصر العملاءلتزام بتمكين المشتري من كافة الملإا_     

معلى المراسلات مع زبائنه و  على نوع الخدمة التي تعودوا التعامل معها كطريقة تسهيل الدفع حتى و  طلبا
  .الشهرة التجاريةحتفاظ بعنصر العملاء و لإتري من ايتمكن المش

 82م أكدتهطلاع عليها وهو ما لإتر التجارية تحت تصرف المشتري لكما يلزم بوضع الدفا    
  .نتفاعلإسنوات من تاريخ البدء في ا )03(ثلاثة هذا لمدة و  ج،.ت.ق

  لتزام بضمان المحل التجاريلإا: ب  
منه  379م إلى 374:القانون المدني في المواد من أحكاملتزام في لإهذا ا أشار إلىالمشرع الجزائري     

لتزامه بعدم إلتزامه بضمان العيوب الخفية و إالمبيع، و م البائع بنزع اليد عن لتزاإلتزامات في لإتتمثل هذه او 
     1.بعدم منافستهالتعرض للمشتري و 

ً ئالبا ً  منه يكونمكين المشتري من المحل التجاري و بت ع ملزم قانونا  فإذاستحقاق لإملزم بضمان ا أيضا
التجاري حسب ل المحل كلي على كام  أوحد عناصره، أجزئي على  سواء المحل مثقل بحق الغير أنتبين 
ستعادة الثمن مع التعويض عن الضرر اللاحق إالعقد و  إلغاءيمكن للمشتري طلب  في هذه الحالةو . الحالة

ن يكون أى عنصر جوهري في المحل التجاري كوقع الحق للغير عل أوستحقاق الكلي لإبا الأمرما تعلق  إذا
الثمن  إنقاصستحقاق الجزئي فيمكن للمشتري طلب لإفي حالة ا ماأ. حق المؤلف مثلا أوبراءة الاختراع 

  2.مع التعويض عن الضرر اللاحق
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ان وجدت وإ ضمان العيوب الخفية التي لتزامات الملقاة على عاتق البائعومن إ ص من قيمة تنق فإ
يلزمه القانون التجاري  أينلتزام الواقع على البائع عند عملية البيع لإلتزام مستمد من الإالمحل التجاري وهذا ا

دعوى يطلب فيها  إقامةفي  إماالحق للمشتري  أوفي حالة مخالفتها ينش بذكر البيانات الضرورية 79في م
يض عن العيب الخفي الذي المطالبة بالتعو  إماو . كان العيب هام  إذارد الثمن مع التعويض بفسخ العقد و 

تمارس هذه الدعوى خلال و . حتفاظ بالمحل التجاريلإي مع االذي ينقص من قيمة المحل التجار كتشفه و إ
  .السنة

 ً نتفاع لإنه من ايكتم بمعنى. عدم منافستهعدم التعرض للمشتري و  لتزامات البائعتدخل في إ أيضا
ً عدم تعرض البائع للمشتري يكون إما منه  ج،.م.ق 371م أكدتههذا ما بالمبيع و  من الغير  أو شخصيا

قد يكون التعرض و  آخرشخص  إلىن يقوم البائع ببيع المحل التجاري ثانية أقد يكون التعرض قانوني كو 
 ً حتفاظ لإتري من احرمان المش إلىن يقوم بفتح محل مماثل قرب المحل المباع للمشتري فهذا يؤدي أك  ماديا

  1.ينقص من قيمة المحلبعنصر العملاء والشهرة التجارية و 
 41_97لم يحدد المرسوم التنفيذي رقم جاري و سمه من السجل التإك بشطب يلتزم البائع كذل

طلب المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المدة القانونية الواجب خلالها  18/01/1997: المؤرخ في
  .الشطب عكس المرسوم القديم الملغى

ل المتعلق بالسج 18/08/1990: المؤرخ في 22_90: القانون رقم أحكام إلىبالرجوع غير انه و 
هلك الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري  إذانه في حالة ما أ 33التجاري فانه نص صراحة في م

شهرين من  أقصاهجل أا بيان ذلك في السجل التجاري في يطلبو  أنذوي الحقوق  أووجب على الورثة 
 مأموربه المقصود جل سنة من طرف الضابط العمومي و أنقضاء إيقرر الشطب عند  إلاو تاريخ الوفاة 

  .السجل التجاري
اءهذا النص يمكن تطبيقه على حالة  غير  النشاط التجاري عن طريق التصرف في المحل التجاري إ

  .يحدث أنلبس يمكن  أي لإزالةينص المشرع الجزائري على ذلك صراحة  أن الأفضلنه من أ
  ضمانات البائع_ )2(
ثمن المبيع من المشتري المعسر  المحل التجاري في تحصيلع ئلبا كافيةضمانات   أعطىالجزائري  المشرع     

جانب الحماية المقررة  إلى ج،.ت.ق 114ممتياز خاص نص عليه في إنحه موفضله على باقي الدائنين و 
  2 .م.قحسب قواعد 

                                                             
  334عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص  1
  69مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  2



بيع و رهن المحل التجاري                                                              الفصل الأول  
 

34 
 

 307مص ستثناء للقاعدة العامة المقررة في القانون التجاري بنإجاءت ك ج،.ت.قمن  114م    
 الأموالسترداد القائم لصالح بائع لإحق امتياز و دعوى الفسخ و لإارسة حق الا يجوز مم" منه التي تنص على

  ".التالية الأحكامفي حدود  إلاالمنقولة ضد جماعة الدائنين 
تجاه إحقه في الفسخ متيازه و إيتمسك ب أنيجوز للبائع "نصت صراحة على انه  114م أنغير     

  ".التفليسة دائنيمجموعة 
ذا الامتياز يجب على البائع قيده أمن      ً  )30( ثلاثين جلأفي جل التمسك  من تاريخ العقد  يوما

ً   إلاو  تم شطبه  نقضاء المدة وإلاإيمكن تجديده قبل سنوات و  )10(عشرمتياز لمدة لإفظ هذا ايحو  كان باطلا
 ً   .ج.ت.ق 103 م أكدتههذا ما و  تلقائيا

متياز يمكن البائع من ممارسة حق الأفضلية على باقي الدائنين للمشتري سواء كانوا عاديين لإهذا ا    
نين قاموا بقيد رهنهم بعد عملية البيع أو   .دائنين مر

من  يد كانت أيتتبع المحل التجاري في  أيمتياز يمكن البائع من ممارسة حق التتبع لإهذا ا أنكما     
  . ستيفاء دينه بالأفضليةإجل ممارسة حقه في أ
كانت التي  العناصر المبينة في عقد البيع و  على إلامتياز البائع لا يترتب إ أن إليهما تجدر الملاحظة     

  .موضوع قيد
الحق سمه و إز يقع على عنوان المحل التجاري و متيالإن اإالعناصر المبينة في عقد البيع ف تحدد إذا لم أما    

  .ج.ت.ق 96م أكدتههذا ما والشهرة التجارية و حق العملاء و  الإيجارفي 
المختارة والمبين في  الإقامةنه ملزم بالتبليغ الدائنين المقيدين في محل إالبائع دعوى الفسخ ف أقام إذا     

ً  إلايصدر الحكم  أنوز لا يجعمليات قيودهم، و   إخطارهمفي حالة عدم من تاريخ التبليغ و  بعد مضي شهرا
  1.ج.ت.ق 111م أكدتههذا ما حتجاج به في مواجهتهم و لإلا يسري الفسخ في حقهم ولا ا

 يأخذبمعنى أن  .لتي كانوا عليها من قبل التعاقدالحالة ا إلى الأطراف إعادة فسخ العقد ينتج عنه إن    
 آثارنتجت عن دعوى الفسخ  وإذا أقساطدفعه على يسترد المشتري الثمن الذي و  التجاري همحلبائع ال

لة بموجب خبرة حضورية أمتها يمكن في هذه الحالة حل المسالنقص من قيتتعلق بتغيير عناصر المحل و 
  2.عن طريق القضاء أوبالتراضي 
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  بالنسبة للمشتري الآثار: ثانيا
بيع المحل التجاري إتجاه المشتري إلتزامات وجب عليه إحترامها ومن هذه الإلتزامات  وآثارمن نتائج     
  .مالك العقار الذي به المحل إزاء هلتزامإو  التجاري المحلصاحب  أمام هلتزامإلتزامه بتسلم الشيء المبيع و إ
  تزام المشتري بتسلم الشيء المبيعلإ_ )1(

ً التجاري ترتب على المشتري إ إن طبيعة عقد بيع المحل  ً  لتزاما ً وبإ جوهريا ً رئي عتباره طرفا هذه في  سيا
ً  الأمرعتباره مدينا إزاء البائع يوجب عليه تسلم المبيع ويعتبر هذا العلاقة القانونية وبإ على المشتري  مفروضا

به بق العرف المعمول تفاق يطفق عليه في العقد في حال لم يكن إيجب عليه تنفيذه في المكان والزمان المت
بيع وقت البيع ن لم يوجد حكم في العرف وجب عليه تسلم المحل التجاري في المكان الذي يوجد فيه الموإ

  .كان العقار مؤجرا  إذا ج،.م.ق 364:وذلك حسب م
عذار المشتري ز للبائع وفق القواعد العامة من إفي حالة ما إذا المشتري لم يتسلم المحل التجاري جا

ً قضاء بإجبار المشتري بتنفيذ إالمحل وطلب من ال بتسلم وله في ذلك الحق طلب الحكم عليه  لتزامه عينا
ديديه   1.بغرامة 

  صاحب المحل التجاري أماملتزام المشتري إ_ )2(  
كذا الطريقة المتفق عليها بالعقد خاصة المتفق عليه حسب الوقت المحدد، و يلتزم المشتري بدفع الثمن     

  .أقساطبدفع الثمن على  الأمرتعلق  إذا
هذا ما و  ونفقات العقد وتكاليف المبيع المتعلقة بالبيعالإضافية بدفع المصاريف  أيضا يلتزم المشتري 

  .ج.ت.قمن  83و ج،.م.ق 393م أكدته
المقصود بتكاليف ، كما أن 2.وتسجيله وإشهارهقصد بنفقات العقد المصاريف اللازمة لتحريره ي

  3ستغلالانة والإالمفروضة ونفقات الصيالمبيع الضرائب 
  صاحب العقار مامألتزام المشتري إ_ )3(  
في حالة المشتري  إلىمن البائع  الإيجارنتقال عنصر الحق في إ ينتج عنها عملية بيع المحل التجاريإن     

ُ  ما إذا كان ً العقار الذي به المحل التجاري م زم به المشتري يلت ماار و يشترط موافقة مالك العق وهنا لا. ؤجرا
بائع المحل روط التي كانت بين مالك العقار و صاحب العقار هو مواصلة تنفيذ بنود العقد بحسب الش مامأ

                                                             
بن زواوي سفيان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري، كلية الحقوق جامعة   1

  126، ص2012/2013قسنطينة ، سنة 
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تغييرات على العين  إدخالعدم لتجاري الذي كان يزاوله البائع و بعدم تغيير طبيعة النشاط ا. التجاري
  1.حسب العقد الإيجارلتزام بدفع لإاالمؤجرة، و 

  بالنسبة للدائنين الآثار: لثانيالفرع ا
قر القانون البائع أدائني  إلىتتعدى  أنالتي ممكن  ثارآنتيجة لبيع المحل التجاري وما يترتب عنه من     

  .عتراض على دفع الثمنلإللدائنين في ا قالحمنح حترامها عند عملية البيع و إيجب  جراءاتالإ بعض
 عملية البيع إعلان إجراءات: أولا  
البائع  فألزمعقد بيع المحل التجاري  إبرامعند  بالقيام بإجراءات البائع والمشتري ألزمالقانون الجزائري   

 بإعلانالمشتري  ألزمبيع تحت طائلة الجزاء القانوني و بذكر البيانات الضرورية بعقد ال ج،.ت.ق 79مطبقا 
  .ج.ت.ق 83م لإحكامعملية البيع وفقا 

القانونية  للإعلاناتبنشر ملخص عملية البيع بالنشرة الرسمية  القانون ألزمهفبالنسبة للمشتري     
ا نشر و  أوليوما من  )15(خلال    .ج.ت.ق 83متدرج في هذا الملخص بيانات ضرورية عدد

دف معرفة حق الامتياز ذو من بينها المبيع بالتفصيل ثمن المحل على حدى عن ثمن العناصر المعنوية    إذالك 
الجرائد  بإحدىالمشتري بنشر هذا الملخص ثلاث مرات  ألزملا؟ كما  أمما قيد عنصر من العناصر المعنوية 

عملية البيع  الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري كما يجب قيد أوالقانونية في دائرة  بالإعلاناتالمختصة 
 22_ 90رقم  قمن  21م أكدتههذا ما على ملكية المحل التجاري و  طلاع الغيرلإفي السجل التجاري 

  2.علق بالسجل التجاريالمت
 عتراض على الثمنلإفي ا الدائنينحق : ثانيا  
ً  )15(جل خمسة عشرحدد أ المشرع   ً بتداءإ ،يوما حق ك)النشر(من تاريخ آخر يوم تابع للإعلان  ا

الثمن بواسطة عقد غير قضائي ع عتراض على دفلإوذلك با. عتراض على عملية البيعلإلدائني البائع في ا
كانت المعارضة باطلة وهذا ما   وإلاتتضمن المعارضة مبلغ الدين وسببه وتحديد الموطن المختار،  أنيجب و 

  .ج.ت.ق 84م أكدته
ً القانونية المذكورة  الآجالما تلقى معارضة في  إذاالمشتري ملزم بعدم دفع الثمن      ما تصرف  وإذا آنفا

 ً يبقي على الثمن  أنالمعارضين وعليه  إزاء آثارهن تصرفه هذا لا ينتج إبذلك هذا الوضع القانوني ف مخالفا
  3.تحت يده
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خمسة جل أمام المحكمة المختصة وذلك بعد إنتهاء أ أجاز المشرع للبائع رفع دعوى قضائية    
ً  )15(عشر للمطالبة برفع المعارضة شريطة ستعجال لإوفق تدابير قضاء ا من تاريخ رفع المعارضة وذلك يوما

 ٍ ا لدى مصلحة الودائع وضع مبلغ مالي كاف الغير المنتدب لهذا  أو والأمانات  لتغطية الديون المطالب 
  .الغرض

المعارضة في حالة ما ظهر حكم على البائع  أسبابستعجال هو من يحدد المبلغ لضمان قاضي الإ    
  1.مدين بأنه

ً يعتبر المبلغ موضوع      المعارضات  أصحابوينفرد  تأميناللديون التي رفعت المعارضة  الوديعة ضمانا
   .ج.ت.ق 92م أكدتهوهذا ما . متياز على تلك المبالغ المودعةلإبحق ا

     ُ ذمة المشتري من يوم  أووضع مبلغ لدى الجهة المحددة تبر ستعجال فذ أمر قاضي الإفي حالة إذا ن
 ج.ت.ق 83ميكون المشتري قد قام بعمليات النشر المنصوص عليها  أنبشرط  ستعجاليالإ الأمرتنفيذ 

  .ج.ت.قمن  95و 92: المادتين أكدتهوهذا ما 
  :شترط حتى ترفع المعارضة، ومنه الترخيص للبائع بقبض الثمن ما يليإ   
  .المشتري في الدعوى إدخال_     
ً تقديم المشتري المدخل في الدعوى _      معارضين غير  آخرينيؤكد فيه عدم وجود دائنين  إشهادا

 .الدائنين الذين شملهم النزاع
  .أن لا تكون المعارضة قد تمت خارج الآجال القانونية_   
  .سبب أوتكون المعارضة مؤسسة على سند  أن_     
  .في الموضوع قد رفعت أصليةلا تكون هناك دعوى  أن_     
برفع المعارضة  أمرستعجال بالفصل في النزاع و لإاء ااختص قض المذكورة أعلاه الشروط توفرت إذا    

  .ومنه بالترخيص للبائع بقبض الثمن
المطلوبة بطلب شراء المحل  الآجالمنح المشرع حقا لدائني بائع المحل الذين قدموا المعارضة ضمن     

هذا ما أكدته  بالتراضي و يكون البيع قد تم أنالمقيد، بشرط و الثمن المعلن عنه  إلىالسدس  بإضافةالتجاري 
    2.ج.ت.قمن  89و 85م
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  المنازعات الواردة على بيع المحل التجاري:الفرع الثالث
حتى نتمكن من الحديث عن المنازعات الواردة على بيع المحل التجاري لابد أن نورد بعض الأمثلة     

ا الاجتهاد القضائي فالبنسبة لل   في القضية قرار مشهور للمحكمة العلياعن مثل هذه المنازعات والتي جاء 
  :وجاء فيه ما يلي 1)ع،ح(و) ب،ا(المطروحة بين

  المبدأمن حيث : أولا  
الموثق للقيام  مأما الأطرافبصحة بيع المحل التجاري وبصرف  والإشهار الأولالحكم  إلغاء"    

توجب الرسمية  ج،.م.ق1مكرر 324م و ج،.ت.ق 79ملان _ طعن بالنقض_ نقل الملكية  بإجراءات
الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة شرط ضروري لصحته وان تحرير  إن_ قبول الطعن_ تحت البطلان 

  ".بطلان العقد إلىيؤدي يخالف القانون و  آخرعقد البيع في شكل 
  القرار أساسمن حيث : ثانيا  
: خالعقد العرفي المحرر بتاري أنعتبروا إستئناف لإقضاة ا أننه يتبين من القرار المطعون فيه أحيث     

المطعون ضده  إلىالمتضمن بيع قاعدة تجارية من الطاعن بن عودة احمد بين طرفي النزاع و  22/08/1988
لتزامات إتترتب عليه تمل الشروط الخاصة بوصف المبيع وتحديد الثمن و عريس حميد عقد صحيح مك

  .البيع إجراءات تماملإالموثق  أمامشخصية، ونتيجة لذلك قضوا بصرف الطرفين 
من  1مكرر 324م و ج،.ت.قمن  79المادتين  أحكامهذا يخرق قضائهم المدني  أنحيث     

ما تشترطان في كل بيع المحل التجاري تحرير عقد رسمي لضمان  ج،.م.ق كذا حقوق الغير و  الإطرافلكو
  .كان باطلا  وإلا

ن تحرير عقد البيع في أضروري لصحته و اعدة التجارية شرط الشكل الرسمي في بيع الق أنحيث     
    .بطلان ذلك العقد إلىيؤدي يخالف القانون و  آخرشكل 

لتزامات شخصية إلمتعلق ببيع قاعدة تجارية يتضمن العقد العرفي ا أنكان صحيحا   إذاحيث انه     
قانونية تخص النظام العام لا  لإجراءاتانه باطل بطلان مطلقا لكونه يخضع  إلاعلى عاتق البائع والمشتري 

  .البيع بإجراءاتالموثق للقيام  مأمابالتوجيه  الأطرافبالحكم على يصححها  أنيمكن للقاضي 
المتعلق ببيع يقضوا بالبطلان العقد العرفي  أنانه يتعين على قضاة الموضوع  الظروفضمن هذه     

 ج.م.ق 103م لأحكامالعقد وفقا  إبرامكانوا قبل الحالة التي   إلى الأطراف بإرجاع يأمرو القاعدة التجارية 
  2.، فانه يستحق النقضأعلاهالقرار المنتقد لم يراع القواعد القانونية المبينة  أنبما و 
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  من حيث منطوق القرار:ثالثا 
ً  لبقبو : تقضي المحكمة العليا     ً  الطعن شكلا القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس  وإبطال وموضوعا

لس مشكلا من هيئة  والأطرافالقضية  بإحالةو : 03/05/1994:معسكر في قضاء  أخرىعلى نفس ا
  .1المصاريف على المطعون ضده بإبقاءومن ثم   .للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

لس      في القضية المطروحة  30/04/1989:في القرار الصادر بتاريخ للقضاء الأعلىقرار ا
 إثباتالوعد ببيع القاعدة التجارية يستوجب  أنمن المقرر قانونا، "فيه ما يلي جاء) ع،ش(و) ب،ف(بين

في  والخطألقانون اعلى القرار المطعون فيه بمخالفة ن النعي إسمي تحت طائلة البطلان، ومن ثم فبعقد ر 
  .تطبيقه غير مؤسس

     ً ى المدعية التي طلبت من قضاة الموضوع لما قرروا رفض دعو  أن_ في القضية الحال _  لما كان ثابتا
تفاق إلى كون المدعية لم تقدم ما يبرر المدعي عليها تنفيذ الوعد ببيع القاعدة التجارية مستندين في ذلك ع

  2.ج.ت.ق 79منعدام العقد الرسمي وفقا لما تشترطه إالطرفين مع 
ً بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانيكونون   ً  ون تطبيقا    3".ستوجب رفض الطعنإومتى كان كذلك . صحيحا
نونا من المقرر قا:"مايليوالذي تضمن  ،)م،ب(و) ب،م(المطروحة بين القضية فيقرار المحكمة العليا     

ً  نكل تنازل ع  أن في النشرة الرسمية  علانهإو بعقد رسمي  إثباتهعلى شرط يجب  المحل التجاري، لو كان معلقا
ً   وإلاالمحددة،  الآجالالقانونية خلال  للإعلانات    4".ثرأودون  كان باطلا

من " :ما يليوالذي تضمن ) ع، ف(و) ت،ه(بين  القضية جاء في قرار المحكمة العليا فيكما 
 ً خمسة  خلال إعلانهعم تنازل عن محل تجاري يجب أبصفة  أووعد بالبيع،  أوكل بيع،   أن المقرر قانونا

ً  )15(عشر  ."القانونية للإعلاناتفي النشرة الرسمية  إعلان أوبسعي من المشتري تحت شكل ملخص  يوما
ً  أنيجب و  نصوص عليه في قانون بالتصريح الم أوبتسجيل العقد المتضمن للتحويل  إما، يكون مسبوقا

ً   وإلانعدام العقد إالتسجيل عند    .كان باطلا
  5 ."نشر أولالخامس عشر من تاريخ  إلىمن اليوم الثامن  الإعلانيتوجب تحديد     
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  رهن المحل التجاري: الثانيالمبحث 
 لتنفيذ مشروعه التجاري وهو أداته إن المحل التجاري يعتبر من أهم الأموال التي يمتلكها التاجر فهو    

ٍ يتوفر للتاجر إ أنستثماره، إو ستمرار إو يلزم لوجوده ولبقائه ة و عنويالم ةنقولالم يعد من الأموال  ئتمان كاف
  . الاقتصادية الأزماتمواجهة  يسمح له بتطوير متجره ويساعده على

 المنقولاتضمانات معينة كالرهن العقاري ورهن لحصول ذلك الائتمان المطلوب وجب توفر 
ً  أنولما كان من الغالب . والضمان الشخصي للعقار الذي يمارس فيه  لا يكون مالك المحل التجاري مالكا

كذلك لما كان الضمان الشخصي من أضعف   ن ذلك قد يستتبع عجزه عن تقديم رهن عقاري،تجارته فإ
ً الضمانات لأ ً  ن الدائن المكفول دينه يبقى دائنا الغرماء مهما تعدد  ويبقى خاضعا للقسمة أولويةبغير  عاديا

 .الكفلاء
ن  إلىنتقال حيازته من المدين الراهن إ يجب في رهن المنقول  فاتيح تسليم م إلىسيؤدي و الدائن المر

ً فيه المحل وإالمكان الكائن  ن العقار الكائن فيه المحل لا هن، فإطيلة مدة القرض المضمون بالر  عتباره مقفلا
ستغلال محله وبالتالي القضاء على كل حياة دة مما يستتبع حرمان التاجر من إطيلة هذه الم يعتبر مشغولاً 

ً وتمك. التاجر التجارية يتجرد من حيازته، خرج المشرع  أنل التجاري دون قتراض بضمان المحللتاجر من الإ ينا
رهن المحال التجارية مع بقائها في حيازة الراهن، وذلك  وأجازفي رهن المنقول الجزائري على القواعد العامة 

يجوز الرهن الحيازي للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط "بقوله  ج،.ت.ق 118م في ما قضى به
ن الحق في التنازل له ": اليةالت الأحكامالمقررة بموجب  والإجراءات ولا يخول رهن المحل التجاري للدائن المر

 ً   ". لها عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا
فرد المشرع الجزائري في القانون التجاري قواعد خاصة تنظم الرهن الحيازي للمحل التجاري في وأ

 إنشاء: تحت عنوان الأولمطلب لل بالنسبة مطالب أربعة إلى، وقسمنا هذا المبحث )122_ 118(المواد
ية الرهون الحياز  :رهن المحل التجاري، مطلب الثالث آثار :بعنوان مطلب الثانيو المحل التجاري،  الرهن

  .الأحكام المشتركة الخاصة ببيع ورهن المحل التجاري: الخاصة التابعة للمحل التجاري، ومطلب رابع بعنوان
  المحل التجاريرهن عقد إنشاء : المطلب الأول 
استلزم المشرع لصحة رهن المحل التجاري شروط موضوعية وأخرى شكلية، وذلك لخطورة هذا لما     

نتزاع المحل قد يترتب نتائج لهذا التصرف مثل إالتصرف أي رهن المحل التجاري على حياة التاجر التجارية ف
  1.من صاحبه بالبيع الجبري

                                                             
  206، ص المرجع السابقعمورة عمار،   1
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  جاريشروط عقد رهن المحل الت:الأولالفرع 
 والى شروط شكلية. الأخرىكباقي العقود   شروط موضوعية  إلىالمحل التجاري  عقد رهن يخضع    

ً  الأخرىتميزه عن باقي العقود  ن الحيازي للمحل مما يجعل موضوع عقد الرهلخصوصية المحل التجاري، نظرا
  .المكونة له العناصرختلاف التجاري يختلف بإ

  الشروط الموضوعية: أولا  
لصحة رهن المحل التجاري توفر كافة الشروط الموضوعية سواء تلك المتعلقة بعقد الرهن يشترط 

عموما كالرضا والمحل والسبب والأهلية، بالإضافة إلى الشروط الموضوعية الأخرى التي تتعلق برهن المحل 
ن بالإضافة إلى محل الرهن   1.التجاري، وهذه الشروط تتعلق بالمدين الراهن والدائن المر

  بالنسبة للراهن_ )1(
ً  أنيشترط في راهن المحل التجاري  ً يكون  أنذلك  إلى بالإضافةلهذا المحل المرهون  يكون مالكا  أهلا

ً  أنثبت  فإذاللتصرف فيه  ً  أصبحللمحل التجاري المرهون،  الراهن ليس مالكا ً  عقد الرهن باطلا  بطلانا
 ً ً  نسبيا للتصرف  أهلغير  كان الراهن  وإذاقره المالك الحقيقي، أ إذا إلا لمصلحة الدائن، ولا يصبح صحيحا

ً فإ ً  ن العقد يكون باطلا   2.لمصلحته بطلانا نسبيا
ن_ )2(  بالنسبة للدائن المر

ن ولا يجوز رهن المحل التجاري  ً ل إلاعلى المدين الراهن تعيين دائن مر  دائن المعين، وذلك خروجا
ن الذي يرغب في الإ ختياراعد العامة التي تعطي الحرية في إعن القو  قتراض منه ورهن محله لديه الدائن المر
  3).مصري( 1940لسنة  11القانون حسب 

  بالنسبة لمحل الرهن_ )3(
تصال والإ الإجارةسم التجاري والحق في العنوان والإ: يشملها الرهن وهي أنالعناصر التي يجوز 
ستغلال المحل ولو صارت التي تستخدم في إ والآلاتالتجاري والمهمات  والأثاثبالعملاء والسمعة التجارية 

 ً وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية  ،والإجازاتبالتخصيص، العلامات التجارية الرخص  عقارا
  4.والأدبية والفنية المرتبط به

  

                                                             
  342ص، المرجع السابقعصام حنفي محمود،   1
  64ص مصر، مصطفى كمال طه، النظرية العامة للقانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية كلية الحقوق، الإسكندرية،  2
  343، صفي محمود، المرجع أعلاهعصام حن  3
  344، صام حنفي محمود، المرجع أعلاهعص  4
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  الشروط الشكلية: ثانيا
يصب العقد في شكل  أن عنصرين أساسين أوله في عقد رهن المحل التجاري شترطإ المشرع الجزائري

ً  المقررةينشر حسب القواعد  رسمي والثاني أن   .قانونا
 الرسمية_ 1
نعقاد عقد الرهن وصحة والوسيلة الوحيدة فإن الرسمية شرط لإ ج،.ت.قمن  120محسب نص   

المؤرخ  90/10:من القانون رقم 177/1مستثناء لهذه القاعدة في إ أوردالمشرع الجزائري  أنغير  لإثباته
 أوتتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك  أن فأجازالمتعلق بالنقد والقرض  14/04/1990:في

  .الأصولالمؤسسات الملية بموجب عقد عرفي مسجل حسب 
  القيد_ 2  
قيد الرهن بالسجل الخاص بالقيد  ج،.ت.قمن  121و 120: شترط المشرع الجزائري في المادتينإ    

المركز الوطني للسجل التجاري على المستوى  ومأموريالموجود على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري 
الملية بموجب عقد عرفي مسجل  المؤسسات أوتتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك  أن فأجاز. المحلي

  1.حسب الأصول
ً  )30( ثلاثين الجزائريشترط المشرع وإ     وقع  وإلاالرهن  عقد إبراممن تاريخ  لإتمام القيد وذلك يوما

   .القانوني الأجلما تم خارج  إذاحتجاج بالرهن على الغير طائلة البطلان بمعنى لا يجوز الإ تحت
الملكية الصناعية  حقوق(تضمن عقد الرهن عناصر معنوية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالملكية  إذا    

العنصر المعنوي يخضع  أنالرسمية والقيد بالمركز الوطني للسجل التجاري يجب  إلى إضافةنه فإ). والتجارية
اتجاه  آثارهالقيد الخاص بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حتى ينتج  إلىالخاص المذكور بعقد الرهن 

  .الغير
ا بيع المحل التجاري تتم عملية قيد بالمركز الوطني     يتم و . للسجل التجاري بنفس الطريقة التي يتم 

  2 .القانونية للإعلاناتالجرائد الوطنية المؤهلة  إحدىالقانونية، وفي  للإعلاناتالنشر بالجريدة الرسمية 
  موضوع عقد رهن المحل التجاري:انيالفرع الث

حسب الحالة  آخر إلىيختلف من محل محل عقد رهن، و  موضوع عقد رهن المحل التجاري يقصد به    
المشرع الجزائري في  أنمع العلم رهن والعناصر التي تضمنها العقد، التي كان عليها المحل التجاري عند ال

                                                             
  345عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص  1
    76مقدم مبروك، المرجع السابق، ص   2
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تعيين العناصر التي ستبعد عنصر البضائع من عملية الرهن وفرق بين حالتين حالة إ ج،.ت.قمن 119م
  .عدم تحديد العناصر التي تناولها عقد الرهنتناولها الرهن، وحالة 

  حالة تعيين العناصر بعقد الرهن: أولا  
عنصر العملاء والشهرة  إلى إضافةتحديد عناصر المحل التجاري المقرر رهنها بعقد الرهن  هي    

لا  .ج.ت.ق 119محسب نص العناصر عنصر البضائع وذلك كما يستثنى من . الإلزاميةالتجارية لصفته 
  .الفرصة للتاجر الراهن لمواصلة استغلال محله التجاري إتاحةيكون محلا للرهن، والحكمة من ذلك  أنن يمك

  عقد الرهنحالة عدم تعيين العناصر ب: ثانيا  
 وبصفة قانونيةينصب هنا الرهن . لم تحدد عناصر المحل التجاري التي تناولها عقد الرهن في حالة ما    

 الإجارةسم التجاري والحق في فقط والمتمثلة في العنوان والإ المألوفةبعناصره المعنوية و على المحل التجاري 
      1 .ج.ت.ق 119/2م أكدتهوالزبائن والشهرة التجارية، وهذا ما 

  عقد رهن المحل التجاري آثار: المطلب الثاني  
ن، بل يظل المحل التجاري  إلىحيازته  نتقالإ في عقد رهن المحل التجاري لا يترتب عنه     الدائن المر

  .ج.ت.ق 118طبقا للفقرة الثانية م ستغلالهة المدين الراهن حتى يتمكن من الإستمرار في إفي حياز 
ن، وذلك  الدائنفي مقابل ذلك وضع المشرع ضمانات لحماية    المدين الراهن بالمحافظة  بإلزامهالمر

ن تعطيل أو إنقاص إلىات تؤدي المرهونة، وفرض عليه عقوب الأموالعلى   128/1م .(حقوق الدائن المر
  ).ج.ت.ق

 بأي، بل فرضها على كل من يقوم المشرع الجزائري لم يحضر هذه العقوبات على المدين الراهن    
دف   أو إلىالمثقلة بالدين  الأموالله على متياز الذي الدائن من حقه في الإ حرمان إلىمحاولة للغش 

  ).ج.ت.ق ،127/2م . (إنقاصه
المدين الراهن  وأطراف هذا العقد هم كل منمختلفة  آثارايرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري    

ن وتتعدى    2.العاديين الدائنينغير ال إلىوالدائن المر
  
  
  

                                                             
  77مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  1
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  بالنسبة للمدين الراهن هآثار : الأولالفرع 
 التجاري، حيازته للمحل التجاري، مما يسمح لهستبقاء الحيازة، يستبقي الراهن، في رهن المحل إ    
ً في الإ ستمرارالإب  أننه يخشى المرهونة، فإ الأشياءبحيازة  ستغلال رغم الرهن، ولما كان الراهن يظل محتفظا

ن  إنقاصا ا يكون من شأم الأعمالمن  يأتي ً ضمان الدائن المر ً   إنقاصا  أوستغلال الإ بإساءةسواء  كبيرا
 الأشياء ما يكفل للدائن حفظ الأحكامو لذلك وضع المشرع من . تبديد عناصره أوبنقل المحل التجاري 

يكون له الحق في الرجوع على الدائن  أنالمرهونة دون  الأشياءعلى  يحافظ أن، ففرض على الراهن المرهونة
  1.بشيء في مقابل ذلك

 .ج.ع.ق 376 متطبق العقوبات المنصوص عليها في :" على ما يلي .ج.ت.قمن  167متنص     
وفقا لهذا القانون، يقدم على المرهونة حيازيا  لأموالكل حائز   أوعلى كل مشتر ) الأمانةجريمة خيانة (

طريقة كانت  بأي إفسادهايحاول  أويفسدها  أوختلاسها يحاول إ أويختلسها  أو إتلافهامحاولة  أو إتلافها
دف  بأيوتطبق نفس العقوبة على كل من يقوم . تعطيل حقوق الدائنبغرض  حرمان  إلىمحاولة للغش 

  2."تنقيصه المثقلة بالدين أو إلى الأموالمتياز الذي له على الدائن من حقه في الإ
يضمن الراهن سلامة الرهن :" التي تنص على ما يلي ج،.م.قمن  953مفي  أيضاهذا ما نجده     

ً  يأتي أنونفاذه، وليس له  المشرع للدائن  أجازعلى ذلك  إضافة ...."ينقص من قيمة الشيء المرهون عملا
ن  وبصفة ) والآلاتالمعدات (يطلب من المدين الراهن بوضع علامات مثبتة على الشيء المرهون  أنالمر

يقوم بالمعارضة في  أنمتياز المثقلة به ولا يجوز للمدين وتاريخ ورقم القيد الإ من مكانبارزة تفيد رهنها وتتض
تكون العلامات الموضوعة على  أن، ولا يجوز 167متعرض لعقوبات المنصوص عليها في  وإلاهذا التدبير 

 154م. (شطبه أون متياز الدائن المر المعالم قبل إنقضاء إ إخفاء أونتزاع الإ أوهذا النحو معرضة للهلاك 
    3).ج.ت.ق

المشرع في  ألزممن بين العناصر المعنوية الداخلة في موضوع الرهن  الإيجار في قالح في حين كان    
الدائنين المقيدين في المحل  بإبلاغ جميعالمدين الراهن في حالة نقل محله التجاري  ج،.ت.قمن  123/1م

المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل نقل المحل وعن طريق غير قضائي، عن رغبته في المحل التجاري وعن 
  4.يقيمه فيه أنالمركز الجديد الذي يريد 

                                                             
  72، صالمرجع السابقمصطفى كمال طه،   1
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 أنوالسبب في ذلك . بحكم القانون الأداءح الديون المقيدة مستحقة لم يقم بذلك تصب وإذا
قيمة  ينقص من قيمته بحيث يصبح دون أنن نقل المحل التجاري من شأ أنعتبروا إ إذاالدائنون المقيدون 

م فإ للمحكمة سلطة واسعة في ، و الأجل إسقاطيقرر  أنيطلبوا من القاضي المختص  أننه يحق لهم ديو
وذلك ستمرار في نشاطه التجاري الإ أراد إذا الإيجارعلى حق  بالمحافظةالمدين الراهن ملزم  أن امالتقدير ك

فسخ  إلىتؤدي  أسبابالة نشوء ح ، ولكن فيالإيجارالمكان حتى لا يتعرض لفسخ عقد  أجرةبدفع ثمن 
يصدر الحكم قبل شهر من  أن، وذلك في المحل المختار والمعين في قيد كل منهم، ولا يجوز الإيجارعقد 

نين خلال المهلة الذكورة  أنوالسبب في ذلك . تاريخ هذا التبليغ يتدخلوا في المحاكمة لحماية  أنللدائنين المر
 ً ً  الإيجاركان طلب فسخ   فإذالتفادي اثر الفسخ،  مصالحهم ويتخذوا ما يروه مناسبا على عدم دفع  مبنيا

الدعوى  المحكمة المعروضة عليها إلىن يطلبوا وأالمستحق  الإيجاريدفع بدل  أن، لهم ولكل منهم الإيجاربدل 
تقرر ما  أنستحقاق الدين وبيع المحل بالمزايدة وللمحكمة في هذه الحالة لسماح لهم بتنفيذ الرهن ولو قبل إا

 ً يصبح الفسخ  بالتراضي، فلا الإيجارفي حالة فسخ عقد  أما. من تدابير حسب ظروف القضية تراه ملائما
   1.إلا بعد شهر من تاريخ التبليغ الحاصلائيا 

ن هآثار : ثانيالفرع ال    بالنسبة للدائن المر
ً يعطي الرهن إ     ن يتمثل في حق الأولوية والتتبع متيازا ن تشبه وضعية فوضعية الدائن المر  .للدائن المر

ً  نهالبائع الممتاز فإ على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المقيدة  يستوفي حقه من ثمن محل المرهون متقدما
نين :" بقولها ج،.ت.ق 122ميين له في المرتبة، وهذا ما قضت به التال حقوقهم يجري ترتيب الدائنين المر

." وتكون للدائنين المقيدين في يوم واحد رتبة واحدة متساوية. فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيودهم
يد  أيخرج من ملك الراهن في  إذايتتبع المحل التجاري المرهون  أنن له بما له من حق عيني على المرهون فإو 

  . يد الحائز إلىوصول المحل  إلى أدتيكون مهما تتابعت وتلاحقت عقود البيع التي 
ن ل التجاري من قبل المدين الراهن أفي حالة نقل المح في خلال وجب المشرع على الدائن المر

ً  )30(ثلاثين ام يوما نتقل قيد على المركز الجديد الذي إش الالتالية لعلمه بالنقل أن يعمل على التنصيص 
إذا تم نقله إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى، على نقل قيده الأول في . إليه المحل التجاري والعمل كذلك

وفي حالة إهمال الإجراءات المقررة بالفقرة . تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها وبيان مركزه الجديد
نه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بغير الامتياز الدائن المقيد إذا ثبت أالسابقة، يمكن أن يسقط حق 

   2).ج.ت.ق 123/2/3م(.الحالة القانونية للمحل التجاريالمتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف على 
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ن لا يتجزأ، بمعنى يتعلق بمجموع العناصر التي تدخل في نطاق      عدم تجزئة الرهن فحق الدائن المر
الرهن دون تمييز بين المهمات والعناصر المعنوية، وبعبارة أخرى يكون مجموع العناصر المرهونة ضامنا للدين 

 ً  .للوفاء بجزء من الدين بأسره، فلا يتحرر عنصر منها تبعا
ن للمحل التجاري   لما كانت العقارات مستبعدة من نطاق الرهن   فلا يثور التزاحم بين الدائن المر

ن للعقار في الحالة التي يكون فيها العقار والمحل مملوكين لوالدائن  التزاحم متصور  أنفس المالك، على نالمر
من  للقضاء على ما قد ينشأ أحكامفيما يتعلق بالعقار بالتخصيص ولذلك وجب من الضروري وضع 

ً   منازعات ن رهنا ن للمحل وبين الدائن المر ً ع على في المرتبة بين الدائن المر    1.بحسب تاريخ القيد قاريا
ري متقدمة على رهن المحل التجاري مين العقا يوم واحد تكون مرتبة الرهن التأفي كان القيد  فإذا

ن ومؤجر المكان، يتقدم مؤجر المكان الذي يستغل فيه المحل التجاري على دائنين  التزاحم بين الدائن المر
نين   2.المر

  للغيرالآثار بالنسبة : الفرع الثالث
يون السابقة والتي يجعل الد أنقيد الرهن الحيازي يمكن :" أنعلى  ج،.ت.قمن  123/5 متنص   

للدائنين السابقين  أنيتضح من نص هذه المادة ." الأجلستغلال المحل التجاري، حالة يكون موضوعها إ
م إ على قيد م قبل المواعيد طلبوا ي أنستغلال المحل التجاري الرهن متى كان الغرض من ديو سداد ديو

م إذاستحقاقها إ  آجالتسقط  أننه يترتب على رهن المحل التجاري ضرر بسبب ذلك القيد بمعنى أ أصا
  : الآتيةتوافرت الشروط  إذابعض الديون العادية 

ن في قيده تحقيق لتجاري لأ على تاريخ قيد رهن المحلالدين سابقاً  نشأةيكون تاريخ  أن_ 1  
  .في مواجهة الغير لحجيتهوترتيب  للإعلان
ً  أن_ 2   ً ستغلال المحل التجاري المرهون، كأبإ يكون الدين متصلا   .ن يكون ثمن بضاعة مثلا
  .يلحق الدائن الضرر نتيجة لرهن المحل التجاري أن_ 3  
لحكم بسقوط ن الدائن العادي يستطيع أن يطلب من المحكمة افإذا إجتمعت هذه الشروط فإ  
     3.لة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوعوتخضع هذه المسأالأجل 
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  المنازعات الواردة على رهن المحل التجاري: الفرع الرابع
 الأمثلةتورد بعض  أنحتى نتمكن من الحديث عن المنازعات الواردة على رهن المحل التجاري لابد 

ا الإ عن مثل هذه المنازعات لس الأعلى للقضاءفالبنسبة لق جتهاد القضائي،والتي جاء  ،حيث 1رار ا
  : مايلي لنا يتضح

    المبدأمن حيث : أولا 
تسديد مبلغ الرهن يكسب حقا عينيا على العقار لوفاء الدين ولا يكسبه حق  أنمن المقرر قانونا "  

 أنيعد خرقا للقانون ولما كان من الثابت في قضية الحال  المبدأثم فان القضاء بما يخالف هذا  الملكية ومن
  .الدائن الحائز سدد مبلغ الرهن

  ."م.ق 912مل خالفوا مقتضيات حق الملكية على المح_ حائز الرهن _  إياهوقضاة الموضوع بمنحهم _ 
  من حيث حيثيات تأسيس القرار: نياثا

نتيجة بيع من طرف  للمستأنفن المحل المتنازع عليه القرار المطعون فيه قضى بأ أنحيث "
محل البنك الجزائري للقرض الشعبي قانوني ودون ) و، و، م(عليه معتبرا حلول المطعون ضده  المستأنف

ً  للإجراءاتمراعاة     2.م.وما يليها ق 912 م أحكامفي نزع الملكية طبقا لما تقتضيه  المطلوبة قانونا
ً الره تسديد مبلغ أنذلك  ً  ن يكسب الدائن الحائز للرهن حقا  على العقار المرهون لوفاء الدين عينيا

للمحل المتنازع عليه لم تتخذ إزاءه إجراءات نزع ) ف، م(ولا تنتقل ملكية هذا العقار إليه ما دام المالك 
         4 3.الملكية

 الرهون الحيازية الخاصة التابعة للمحل التجاري: المطلب الثالث
 ج.ت.من ق 168غاية م إلى 151م خاصة نصت عليها المواد من بأحكامجاء المشرع الجزائري  

وتطرق المشرع  ،الخاصة التابعة للمحل التجاري القانونية الخاصة بالرهون الحيازية الأحكاموينظم من خلالها 
وذلك في  المدنية والإداريةالإجراءات للمحل التجاري من خلال قانون  القضائيالرهن الحيازي  إلى أيضا
  .646،647،648،651،674المواد 

  

                                                             
  ) 87مقدم مبروك، المرجع السابق، ص(  .10/04/1988الصادر بتاريخ ، 45810:القضية رقم  1
  87، صالمرجع أعلاهمقدم مبروك،   2
مقدم مبروك، المرجع أعلاه، ( . وما بعدها 59ص  1992، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، سنة 1ع. م،ق  3
     ) 88ص
  88، ص مقدم مبروك، المرجع أعلاه  4



بيع و رهن المحل التجاري                                                              الفصل الأول  
 

48 
 

  والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل التجاري للآلاتالرهن الحيازي : الأولالفرع 
الخاصة بالرهون الحيازية التي تقع  المذكورة سابقا القانونية الأحكام المشرع الجزائري من خلال نظم  

توقيع الرهن الحيازي عليها بمفردها  إمكانية وأجازومعدات التجهيز الخاصة بالمحل التجاري  الآلاتعلى 
ً  إلىدون حاجة   إلى الأحيانحاجة المحل التجاري في بعض  إلى قيد الرهن على المحل التجاري ككل نظرا

) الآلات( والأدواتات ومعداته فخول هنا المشرع الحق لمالكه في تقييد رهن حيازي على المعد أدواتهتجديد 
  .التي يشتريها بغرض تجهيز محله التجاري

   ً ا   والآلاتلطبيعة المعدات  نظرا القواعد  إلىما ترك تنظيمها يخضع  وإذامادية منقولة  أموالكو
" الحيازة في المنقول سند الملكية"نه يمكن عند هذه الحالة تطبيق عليها قاعدة لعامة المقررة بالقانون المدني فإا

قتنيت تلك الأدوات والمعدات، وهو تفعيل النشاط التجاري الذي من أجله أُ وهذا يتناقض مع الغرض 
  1.وهي أعمال تجارية بالتبعية للمحل التجاري

  والمعدات للآلاتوقيد الرهن الحيازي  إنشاء إجراءات: أولا
والمعدات  للأدواتالرهن الحيازي  أنعلى  ج،.ت.ق 151منص المشرع الجزائري صراحة في   

اشتراها تاجر إ إذاالخاصة بالتجهيز  ا  لإحكامتخضع  فإ  إلى 151م أحكامالرهن الحيازي التالية ويقصد 
  .القواعد المقررة لبيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي وللنصوص اللاحقة إلى إضافة، ج.ت.ق 168غاية م

والمعدات الخاصة بتجهيز المحل  بالأدواتيكون الرهن الحيازي المتعلق  أن تأجاز  ج،.ت.من ق 152م
 120معرفي يسجل برسم محدد، عكس القاعدة الخاصة التي سنها في  أوالتجاري في شكل عقد رسمي 

  .للأطرافتطبيق القاعدة العامة والقاعدة الخاصة وترك الاختيار  أجازشرع هنا ، فالمج.ت.ق
يعقد لفائدة  أنيؤسس هنا على عقد البيع ويمكن هن الحيازي لفائدة البائع و ر يعقد ال أن يمكن  

 أنيذكر في العقد  أنالمقرض ويؤسس هنا على عقد القرض، وفي هذه الحالة يجب تحت طائلة البطلان 
المكتسبة بصفة  الأموالالمكتسبة، كما يجب ذكر  الأموالالمال المقدم من المقروض يهدف لضمان وفاء ثمن 

   2.من نفس النوع والمملوكة للمؤسسة  الأخرى الأموالمدققة ووصفية حتى تميزها عن 
لحيازي نقلها منه وبقيد الرهن ا إمكانيةوعند الاقتضاء ذكر  الأمواليجب ذكر مكان تواجد تلك   

والتي سبق التعرض لها عند  ج،.ت.ق 120مالمقررة  للأحكاموالمعدات وفقا  الأدواتالوارد على هذه 
  .الرهن الحيازي للمحل التجاري
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 أساسيةمن وضع لوحة مثبتة على قطعة  ج،.ت.ق 154ميجوز للمستفيد من الرهن الحيازي طبقا   
  1.متياز المثقلة بهورقم قيد الإمن بيان مكان وتاريخ المرهونة تتض الأموالمن 

التي  .ج.ت.ق 167م أحكامطبقت عليه  وإلاعتراض على هذا التدبير هن الإايجوز للمدين الر   
  .ج.ع.ق 367 م أحكام إلىتحيلنا 

 آخرحامل  إلىنتقل حق الرهن الحيازي إ إذافي حالة ما  الأصليعلى هامش القيد  التأشيريجب   
يوما من تاريخ العقد ويتم  30 ثلاثين جلبعقد رسمي أو عرفي وذلك في أسواء  ألاتفاقيعن طريق الحلول 

متياز اري المختص إقليميا ويحفظ هذا الإذلك بتسليم أصل النسخة من عقد الحلول إلى مأمور السجل التج
    2.ج.ت.ق 153له سقط حق تمسك بالامتياز مجللتجديد مرتين وإذا لم يجدد في أ سنوات قابلة 5ل

نبالنسب: ثانيا   ة للمدين الراهن والدائن المر
مختلفة تختلف من المدين الراهن  آثاراينتج عنه المتعلقة بالتجهيز  والمعدات للآلاتالرهن الحيازي    

ن إلى ً ، الدائن المر خذ موافقة الدائن المرهونة دون أ الأموالبعدم التصرف في  فالمدين الراهن ملزم قانونا
ن   ما خالف وإذا ج،.ت.ق 157م أكدتهالمستعجلة، هذا ما  الأمورمن قاضي  إذنالحصول على  أوالمر

  .ج.ع.قمن  376ملتزام وقع تحت طائلة العقاب الجزائي وفقا مدين الراهن هذا الإ
ن فإ الدائن أما   والتتبع للمال المرهون، ويفضل على باقي الدائنين بما  الأفضليةنه يتمتع بحق المر

ن الذي وقع قي يكون  أنمتياز بائع المحل التجاري بشرط ده على المحل التجاري ككل، وكذا إفيهم المر
ن الواقع رهنه على  عقد  إبرامبلغ هؤلاء بالرهن خلال شهرين من تاريخ والمعدات قد أ الآلاتالدائن المر

ويستثنى من  ج،.ت.ق 159موالتتبع وهذا ما نصت عليه  الأفضليةسقط حقه في  وإلاي الرهن الحياز 
ن حسب  الأفضليةمتياز إ متياز الخزينة والمصاريف القضائية التي تنفق ، إج.ت.ق 153مالمقرر للدائن المر

ن على جل الإحل أ وإذاالعمال،  وأجورللمحافظة على الشيء المرهون  ستحقاق ولم يتحصل الدائن المر
   3.ج.ت.ق 164موفقا حقوقه جاز له المطالبة ببيع المال المرهون 

  ن الحيازي القضائي للمحل التجاريالره: الفرع الثاني
نين ضد فقدان رهنهم من خلال وضع بعض  المشرع الجزائري سعى دائما الى  حماية الدائنين المر

دف  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  في تدابير التحفظية التي نص عليها منع المدين من  إلىالتي 
 أموالالحجز التحفظي هو وضع " .إ.م.إ.قمن  646مبالدائن فعرفت  إضرارالمرهونة  أموالهالتصرف في 
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" لة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائنالمدين المنقو 
ً   إذاومن خلال ذلك يجوز للدائن طلب الحجز التحفظي على المنقولات  كان لديه   إذا أولسند  كان حاملا

، ولقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الوقائع كما إ.م.إ.ق 647منصت عليه  مسوغات ظاهرة وهذا ما
ً يستصدر  أنهاتين الحالتين  إحدىفي  أيضايجوز له   جاري للمدينبقيد الرهن الحيازي على المحل الت إذنا

    1.ويجوز للدائن تقديم عريضة لرئيس المحكمة للحصول على قيد المحل التجاري
ً  )15(لا يتجاوز خمسة عشرجل لتزم بتقديم طلب تثبيت الحجز في أي     رئيس  أمرمن صدور  يوما

ِ أُ  وإلاالمحكمة  يقدم ".... في نصها  .إ.م.إ.قمن  648مباطلة كما تناولت  التحفظية الإجراءاتت عتبر
دعوى للفصل فيهما معا وبحكم ال إلىتضم  إضافيةنفس قاضي الموضوع بمذكرة  أمامطلب التثبيت الحجز 

يجوز "  إ.م.إ.ق 651مكما جاء في نص " إ.م.إ.ق 662مالمنصوص عليه في  الأجلدون مراعاة  واحد
ً يحجز  أنللدائن  ً  )15(جل خمسة عشرالحجز خلال أ أمرعلى القاعدة التجارية للمدين ويقيد  تحفظيا  يوما

كان   وإلاالقانونية  للإعلاناتالمكلفة بالسجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية  بالإدارةمن تاريخ صدوره 
 ً   2.الحجز باطلا

المنقولة في حيازة المدين يجب تحرير محضر لجردها وهذا ما جاء  الأموالكانت   إذا بأنهيجب التذكير   
ً   وإذا. إ.م.إ.ق 665مفي نص  حد عناصره يجب وصف العناصر أ أوبالمحل التجاري  كان الحجز متعلقا

قيد الحجز في السجل  إجراءات ستكمالإلذلك يتعين على القائم بالتنفيذ  إضافةالمادية وتقدير قيمتها، 
يجب "  إ.م.إ.قمن  647ممن تاريخ تحرير المحضر، وهذا ما نصت عليه  أيام )8(التجاري في مهلة ثمانية

 لإجراءاتالتالية  أيام )8(جل ثمانيةالمدين المحجوز عليه خلال أ إلىيتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز  أن
ً  )15(جل خمسة عشرقيد التحفظي المؤقت الذي يتم في أوالهدف من ال" الحجز من  الأكثرعلى  يوما

 المحجوز عليها الأموالمنع التصرف في  إلىحماية ضمان الدائن حيث يؤدي  إلىرئيس المحكمة  أمرصدور 
ع قوة الشيء ل في الموضو كتسب فيها الحكم الفاصنهائي خلال شهرين من تاريخ الذي أويجري القيد ال

ن القيد النهائي يحل بأثر رجعي محل القيد المؤقت يصبح عديم المفعول في حالة عدم المقضي به، ولا شك بأ
   3.القيام بالقيد النهائي في الأجل المحدد قانونا

  
  

                                                             
  281، ص2001فرحة زاوي صالح، الكامل في القانون التجاري، القسم الأول، دار النشر والتوزيع ابن خلدون،   1
  281، ص فرحة زاوي صالح، المرجع أعلاه  2
  282، ص رحة زاوي صالح، المرجع أعلاهف  3



بيع و رهن المحل التجاري                                                              الفصل الأول  
 

51 
 

   الأحكام المشتركة الخاصة ببيع ورهن المحل التجاري: المطلب الرابع
لقد تناولنا كل من بيع المحل التجاري ورهن المحل التجاري فتبين لنا وجود أحكام مشتركة تجمع ما   

ت .قمن  139إلى م 123بين بيع ورهن المحل التجاري ولقد نص عليها المشرع الجزائري في المواد من م
: ثاني تحت عنوان وفرعالخاصة بنقل المحل التجاري  الأحكام: أول تحت عنوان قسمنا هذا المطلب إلى فرع

وفرع ثالث بعنوان الأحكام المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج  الأحكام الخاصة برهن الحيازي للمحل التجاري
  .عن بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي

  ل التجاريالأحكام الخاصة بنقل المح: الفرع الأول
  ة الأداءآثار نقل المحل التجاري بالنسبة للديون المستحق: أولا

لم يقم مالك المحل  إذابحكم القانون وذلك في حالة ما  الأداءتصبح هذه الديون المقيدة مستحقة   
 ت.ن قم 123جل حدده المشرع الجزائري في مالمقيدين في المحل المختار خلال أالدائنين  بإبلاغالتجاري 

ً )15(بخمسة عشر ً رغبته في نقل المحل التجاري  لإعلانوعن طريق غير قضائي وذلك ، يوما في تحديد  وأيضا
  .يقيمه فيه أنالمركز الجديد الذي يريد 

ً  )30(جل ثلاثينيقوم البائع في أ أنيجب  آخر كإجراء أيضا   نقل المحل لعلمه بعملية  التالية يوما
امش القيد على المركز الجديد المنتقل    1.المحل التجاري إليهالتجاري العمل بتنصيص 

ً  المقررة الإجراءات إهمالفي حالة أنه  بالإشارةوالجدير    سقوط حق  إلىيؤدي ذلك  أنيمكن  آنفا
بتقصيره في إلحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين ) الدائن المقيد(هذا الأخير  تسبب إذاالامتياز للدائن المقيد 

  .وقع تغليطهم في الوقف على الحالة القانونية للمحل التجاري
  في حالة ما إذا تم نقل المحل التجاري دون موافقة البائع :ثانيا

م فيما من البائ نقل المحل التجاري دون موافقة في حالة   ع يمكن يرتب ذلك نتائج في إستحقاق ديو
  .نخفاض من قيمة المحل التجاري نتيجة عملية النقلنتج عنه من إ

     الحجر التنفيذي من طرف الدائن إجراء: ثالثا
طلب  بإيداعيقوم  أن، الإجراءالحجز التنفيذي وللمدين المعترض على هذا  إجراءاتللدائن مباشرة   

ا المحل التجاري الحجز  إجراء، مضمون الطلب بيع المحل التجاري المطبق عليه لدى المحكمة التي يقع بدائر
  .المعدات والبضائع التابعة له إلى بالإضافة

                                                             
  ج، .ت.من ق ،123/1،2م: طالع  1
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ً إ   نه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في القائم بالملاحقة تقرر المحكمة أ على طلب الدائن ستنادا
 127المقررة في م الإجراءات إتمامالمهلة المحددة يقع بيع المحل التجاري بناء على طلب الدائن وذلك بعد 

طلب الدائن  إذايكون بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين وذلك في حالة ما  الإجراءج، نفس .ت.ق
  1.تابعة بيع المحل التجاريم

يتم فيها البيع بناء  أنلم يطلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري تحدد المحكمة المهلة التي يجب  إذا  
لم يباشر المدين البيع في  إذا بأنه وتأمرج، .ت.ق 127المقررة في م الأوضاععلى طلب المدين وحسب 

  2.جل وقفت عندهإبتداء من آخر أالحجز التنفيذي وتتابع  بإجراءاتالسير  يستأنفالمهلة المذكورة 
  البيع بالمزاد العلني: رابعا

سم المتضمنة إ الإعلاناتمن لصق  الأقلعلى  أيام) 10(يتم البيع بالمزايدة العلنية بعد عشرة   
والحكم الصادر بالبيع  إقامةالشخص القائم بالملاحقة ومالك المحل التجاري مع بيان مهنة كل منها ومحل 

ا المحل التجاري ومختلف عناصره التجارية ونوع  الإقامةمحل  المختار بمكان المحكمة التي يستغل في نطاق دائر
  3.فتتاحيوموقعه والسعر الإ التجارية أعماله

ومي سم الموظف العمعة التي يحصل فيها مرسي المزاد وإالمكان اليوم والسا أيضا الإعلاناتتدرج في   
عن طريق الموظف العمومي  بالإعلاناتالمتعلقة  إجراءاتالمكلف بالبيع والمؤتمن على دفتر الشروط وتكون 

لس الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها المحل التجاري   الذي يقوم على الباب الرئيسي للبناية ومقر ا
ا المحل التجاري ومكتب الموظف ال قبل عشرة  الإعلانعمومي المنتدب، ونشر والمحكمة التي يوجد بدائر

ً  للإعلاناتمن البيع في النشرة الرسمية  أيام) 10(  بالإعلاناتعن ذلك في جريدة مختصة  القانونية وفضلا
  .عنه في محضر البيع إشارةالولاية التي يوجد فيها المحل التجاري ويثبت النشر بقيد  أوالقانونية في الدائرة 

     .الخاصة برهن الحيازي للمحل التجاري الأحكام: الفرع الثاني
ن: أولا   .أثار نقل المحل التجاري على الدائن المر

ن في خلال ثلاثين   ً  )30(يقوم الدائن المر ام يوما ش التالية لعلمه بالنقل أن يعمل على تنصيص 
إذا تم نقله إلى دائرة اختصاص نتقل إليه المحل التجاري والعمل كذلك، القيد على المركز الجديد الذي إ

نتقل إليه المحل التجاري والعمل كذلك، إذا تم نقله إلى دائرة إليها وبيان مركزه الجديد الذي إ محكمة التي نقل

                                                             
  ج.ت.من ق 125م:  طالع  1
  .ج.ت.من ق 125م : طالع  2
3

  .ج.ت.من ق 127م: طالع  
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ختصاص محكمة أخرى، على نقل قيده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها وبيان مركزه إ
  1.الجديد

نفيما إذا تم: ثانيا    النقل دون موافقة الدائن المر
ن ينجم عن ذلك نتائج تكمن في إإن نقل المحل التجاري دون موافقة من الدائن الم  ستحقاق ر

  2.نخفاض قيمة المحل التجارينتج عنه إديونه فيما 
ستغلال المحل يون السابقة والتي يكون موضوعها إكما أن قيد الرهن الحيازي يمكن أن يجعل الد  

   3.التجاري حالة الأجل
    .بيع المحل التجاري لضمان الرهن: ثالثا

ن المقيد دينهما على المحل التجاري الحصول على    ل التجاري بيع المح أمريجوز للبائع وللدائن المر
ً ) 30(جل ثلاثينالضامن للرهن وذلك في أ   إذابالدفع المبلغ للمدين والحائز من الغير  الإنذارمن تاريخ  يوما

  .كان له محل و الباقي من دون جدوى
ختصاصها ويصدر حكم المحكمة التي يكون فيها إستغلال المحل التجاري في دائرة إ إلىيرفع الطلب   

   4.ج.ت.ق 125من م 5،6،7،8المذكورة في الفقرات  الإجراءاتوفق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .ج.ت.من ق 123م: طالع  1
  . ج.ت.من ق 126م: طالع  2
  .ج.ت.من ق 126م: طالع  3
  .ق ت ج  126م: طالع  4
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  .الأول خلاصة الفصل
هذه العقود  أننستخلصه من دراستنا لهذا الفصل بيع ورهن المحل التجاري  أنما يمكن  أهم إن  

قانونية خاصة ومستثناة عن القواعد العامة المتعلقة ببيع ورهن في  بأحكامجاء بتنظيمها المشرع الجزائري 
ا المشرع الجزائري رهن وبيع المحل التجاري تبين الم كانة المعتبرة القانون المدني وهذه الاستثنائية التي خص 

يحتلها هذين العقدين في الحياة التجارية ففيما يتعلق بعقد بيع المحل التجاري نلاحظ خروج  أصبحالتي 
الكتابة وهذا ما  أيشترط القانون التجاري لذلك الرسمية حيث إ إثباتهالمشرع الجزائري عن القواعد العامة في 

دليل على  إلانعقاد هذه العقود ما هو ط هذه الشكلية لإعلى عقد رهن المحل التجاري، وإشترا أيضاينطبق 
شترط المشرع الجزائري الشكلية إ إلى بالإضافةحتى الغير،  أو الأطرافخطورة هذا التصرف سواء على 

القيد في المركز الوطني للسجل التجاري و النشر وذلك  كإجراءهذه العقود   أثارلترتيب  أخرى إجراءات
 ً   أصحاب الحقوقئنين على حقوق الدا حفاظا

عتبره المشرع ضمانا وائتمانا في نفس الوقت، فهو ضمان بالنسبة فيما يتعلق برهن المحل التجاري إ  
ن وائتمان بالنسبة للمدين الراهن، فهو ً  للدائن المر ً  عقد يكسب به الدائن حقا على عقار لوفاء دينه  عينيا

ستيفاء حقه من ثمن العقار في أي يد  في إيتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة  أنيكون له بمقتضاه 
 .كان
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  في شركة كإسهامجير تسيير المحل وتقديمه  تأ: الفصل الثاني
في شركة  كإسهامير تسيير المحل التجاري وتقديمه  سة النظام القانوني لكل من عقد تأجدرا إن  

 بالإضافةيقتضي منا البحث في كيفية تكوين كل من العقدين عن طريق تحديد كل من ماهية وشروط العقد 
وقد نظم المشرع الجزائري لتجاري وتقديم المحل كإسهام في شركة، ير تسيير المحل اكل من عقد تأج  آثار إلى

، وتقديم المحل التجاري  ج.ت.قمن  214إلى  203ير التسيير المحل التجاري في مواد من عقد تأج
  .ج.ت.قمن  117نظمه المشرع الجزائري في م كإسهام في شركة

وره إلى مقسم بدير تسيير المحل التجاري عقد تأج: بعنوان أولمبحث  إلىقسمنا هذا الفصل   
ير التسيير المحل التجاري شروط عقد تأج: ومطلب ثاني بعنوانير التسيير، ماهية عقد تأج: مطلب أول

  .ير التسيير المحل التجاريآثار عقد تأج: طلب ثالثمو 
إلى مطلب أول شروط تقديم  تقديم المحل التجاري كإسهام في شركة وقسمناه: مبحث ثاني بعنوان  

 .آثار المترتبة عن تقديم المحل كإسهام في شركة: المحل كإسهام في شركة ومطلب ثاني
  التجاري ير تسيير المحلعقد تأج: المبحث الأول

ير التسيير المحل التجاري يعتبر من العقود الناتجة عن معاملات تجارية في الوقت عقد تأج نإ  
لك لظروف معينة تمنعه ير التسيير المحل وذتأج إلىفي حالات معينة مالك المحل التجاري  وقد يلجأ القريب،

ستغلال المحل التجاري بنفسه ومثال ذلك وجود شخص مالك لمحل تجاري في حالة من حالات من مباشرة إ
ا إلىبالنظر  أوبسبب الوظيفة  إماالتنافي مع ممارسة التجارة  الموظف العمومي : مثل المهنة الحرة التي يزاولو

  .والمحامي الطبيب
ستغلال المباشر والشخصي لمالك المحل التجاري على محله تحول دون الإ أخرىهناك حالات تنافي   

ستغلال الورثة القصر حيث يتعذر عليهم إ إلىنتقال المحل التجاري بسبب إ أومالك المحل بمرض  إصابةمثل 
ل ومطلب ير تسيير المحماهية عقد تأج:الأولثلاث مطالب المطلب  إلى، قسمنا هذا البحث بأنفسهمالمحل 

  .ير التسيير المحل التجاريعقد تأج آثار: ومطلب ثالث ير تسيير المحلشروط عقد تأج: ثاني بعنوان
  ير التسيير المحل التجاريماهية عقد تأج: المطلب الأول

ا القانون التجاري الجزائري ير التسيير المحل التجاري من العقود الخاصة يعتبر عقد تأج   التي جاء 
ستغلال هذا المنقول خاص بل أن هذا العقد هو وسيلة لإ وهو يعد في طبيعته القانونية إيجار لمنقول من نوع

ً وبالتالي فإ ً  نه لا يؤدي إلى إنشاء محل تجاري جديد ولكن يستغل فيه المسير الحر نشاطا ً  تجاريا بذاته  قائما
ً نه يسير ومع ذلك فإ سمه الخاص ا دام يسير هذا النشاط لحسابه وبإله م هذا المحل كما لو كان مالكا
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 ً ستغلال هذا المحل، وسندرس ل ذلك يتحمل الخسائر الناجمة عن إستغلاله في مقابمن أرباح إ ويستفيد أيضا
    1.ير تسيير المحل وطبيعته القانونيةهذا المطلب كل من تعريف عقد تأج في

  ير التسيير المحل التجاريقد تأجيف عتعر : الفرع الأول
الثالث بعنوان  في الباب 203/1ير التسيير المحل التجاري في معرف المشرع الجزائري عقد تأج  

 أوالتالية، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل عقد  لأحكاميخضع :" ير التسيير بقولهالتسيير الحر تأج
ستغلاله جير لمسير بقصد إجزء من تأ أوالمستغل للمحل التجاري عن كل  أوتفاق يتنازل بواسطتها المالك إ

  ".على عهدته
ستعمال ير التسيير بإالمشرع الجزائري على عقد تأج أطلقهنتقد الفقه الاصطلاح الذي وقد إ  

ً ذا المصطلح لا يتناسب مع عقد تأجه أن رأىمصطلح عقد التسيير الحر بل  للبس  ير التسيير، وذلك نظرا
مالك المتجر، في  أوامرالذي يتبع  المأجوريقصد به الوكيل " المسير"صطلاح التسيير، فمصطلح الذي يثيره إ

الخاص وليس لحساب  ير التسيير فيستغل فيه المسير المحل التجاري لحسابهفي عقد تأج الأمرحين يختلف 
صطلح التسيير على حساب مير من الفقهاء على تفضيل مصطلح تأج الأغلبية رأيتجه المالك وعليه إ
مهمة  أيضاير التسيير يوضح الطبيعة التي يوجد فيها هذا العقد كما يوضح ن مصطلح تأجالتسيير الحر لأ

      2.المسير المستأجر
مارس  20خ في المؤر  56/277من القانون رقم  1التعريف نفسه في م أوردالمشرع الفرنسي   
المواد  الآنتحكمه  أصبحتالذي ت التجارية والمؤسسات الحرفية ير التسيير المحلاالمتضمن عقد تأج 1956

     3.من القانون التجاري الفرنسي 13_144 إلى 1_144
   :القانون التجاري الذي جاء فيه ير التسيير في مؤلفه دروس فيتأج عقدبعض الفقهاء بأن عرف   

ستغلال المحل التجاري مع المالك للغير لمدة معينة عن حق إ ير التسيير هو عقد بمقتضاه يتخلىعقد تأج"

                                                             
  240عمورة عمار، العقود والمحل التجاري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ص  1

2 LEMENIER. Fonds de Commerce. Achat et Vente. Exploitation et Gérance. 
14eed. 2001. p136.- ROBINAULT. La location gérance des fonds de commerce. 
Thèse. Rennes. 1953. P.13 

النظام القانوني لعقد تاجيير التسيير المحل التجاري، جامعة  ،طراد إسماعيل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص :أيضا 
  19، ص2007/2008بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق،  أبي بكر

  .  20، صطراد إسماعيل، المرجع أعلاه  3
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لتزامه اجمة عن الإستغلال مع إستغلاله وتحمل التكاليف النتفاظ الغير بمنافع إحبملكيته مقابل إ حتفاظهإ
  1".مبلغ ثابت للمالك بأداء

ً  ينشئ إيجارنه عقد حددت طبيعة عقد تأجير التسيير على أ. ج.ت.من ق 203م    حقوقا
ول المقصود به لمال منق إيجارير التسيير على عنصرين من جهة  ذمة المتعاقدين، ويقوم عقد تأجلتزامات فيوإ

ير التسيير والذي هو مال منقول معنوي تجعله يخضع المحل التجاري، إذ أن طبيعة الشيء محل عقد تأج
فإن مسير المحل  أخرىومن جهة  بالإيجارلمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون التجاري والقواعد العامة المتعلقة 

  2.سمه ولحسابه الخاصالمحل بإستغلال التجاري يتمتع بالإستقلالية في إ
تفاق يبرم ما بين مالك إ:"ير التسيير المحل التجاري على انهوعرف الدكتور مقدم مبروك عقد تأج  

 ً سمه ولحسابه بتسيير وإستغلال المحل التجاري بإ المستأجرليقوم  والمستأجر المحل التجاري بصفته مؤجرا
  3".محدد بموجب عقد رسمي تحت طائلة البطلان إيجارالخاص لمدة متفق عليها مقابل بدل 

هو عقد الذي بموجبه  بأنهير التسيير المحل التجاري بندق عقد تأج أنورالدكتور وائل  أيضاعرف   
ستغلال، في حين الإ أعباءبه الخاص ويتحمل وحده ستغلاله لحساإ لأجلالمحل التجاري  شخص يستأجر

ً  أن  4.المستأجربتعهدات  مالك المحل المؤجر لا يكون ملزما
  ير تسيير المحل التجاريلعقد تأجالطبيعة القانونية : الفرع الثاني

  1909ته في المعاملات التجارية لم يتوقعه المشرع الفرنسي عام ثاير التسيير وبحكم حدعقد تأج إن 
كثيرة نذكر تجاهات  ة لهذا العقد ظهرت في هذا الصدد إيحيطه بنظام قانوني وبعد تخصيص قواعد قانوني كي

  .ير التسييرتكييف لعقد تأج إعطاء تجاهين أساسيين حاولاإمنها 
  أشياء إيجارعقد  بأنهتكييفه : الأولالاتجاه 

ستندوا بذلك بحجة وإ إيجارير التسيير هو في حقيقة عقد تأج أنهذا الاتجاه فكرة  أصحابتبنوا   
، فلا يوجد ما يمنع مالكه من المادية للأمواليكون محلا للملكية كما هو الحال  أنالمحل التجاري يمكن  أن

ً  المحل التجاري يعتبر مالاً  أنتجاه هذا الإ أصحاب أيضاوالحال نفسه بالنسبة للعقارات، ويرى  تأجيره  معنويا
لا يمنعه من أن يخضع لأحكام القواعد العامة للإيجار، التي تسري على الأموال المادية كما تسري  لكن هذا

  .على الأموال المعنوية
                                                             

  241، ص عمورة عمار، مرجع السابق  1
  243، ص عمورة عمار، مرجع أعلاه  2
  89، ص المرجع السابقمقدم مبروك،   3
  686، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،   4
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لح بعض نه وان تصردة لا يمكن إعمالها في عقد تأجير التسيير، كذلك إإن فكرة الإيجار ا  
ً العناصر  المحل التجاري لأ خاصة البضائع  أن بعض الآخر منها لا يمكن تأجيرها للإيجار إلا ن تكون محلا

فالإيجار بالضرورة  كن تأجيرهاستهلاك وعليه لا يمبيعتها هي محل للتداول وقابلة للإوالمواد الأولية التي من ط
  .ستهلاكعلى شيء غير قابل للإ إلالا يقع 

ن عقد ل التجاري وأفشكك بعض الفقهاء في إمكانية تأجير المحتجاه وقد وجه نقد مهم لهذا الإ
يمكن أن يكون محل الإيجار  الذي نظمه القانون المدني محله فقط الأموال المادية المنقولة والعقارية، لا الإيجار

  1.ستغلال لبراءة الاختراعإحتكار الإستغلال بل هو تنازل عن إ إيجار أيضامعنوي، ولا يمكن منقول 
  عقد شركةير التسيير هو عقد تأج :الاتجاه الثاني

ستغلال عقد تأجير التسيير هو عملية تنظيم لإ أن، على P.Esmein 2 الأستاذ رأيهنا نعرض   
ما مالك المحل  التجاري، وفي المسير للمحل  والمستأجرمال معين وذلك تحت مسؤولية الطرفين ويقصد 

  3.المسير بفكرة الشركة المستأجرلتزام مالك المحل بديون محاولة منه لتفسير إ
ير التسيير عقد شركة وخاصة نوع محدد من الشركات وهو شركة التوصية البسيطة يمكن إعتبار تأج   

ً  إمكانيةوذلك لما لها من خصوصية  كان وبالضرورة يشتر  في حصص الشركة والمستأجرمن المؤجر  مشاركة كلا
  .لتزام المؤجر محدد بقيمة المحلفي الأرباح والخسائر، ويكون إ

   ً ا  المستأجرل بديون لتزام مالك المحذا الإتجاه خاصة عند تكييف إد لهوجه نق أيضا المسير على ا
المسير وليس مشاركة في  المستأجرمشاركة في خسائر المشروع في حين يعتبر ضمان قرره المشرع لحماية دائني 

مهم في عقد الشركة  كمبدأالنية في المشاركة   مبدأ يأخذهذا الاتجاه لم  أيضا، )ج.ت.ق 209م( الخسائر
   4.المبدأالشركة بدون وجود هذا  تأسيسلا يمكن  إذ

لكن محله  إيجارعقد  الأمرير التسيير هو في حقيقة عقد تأج أنستخلاصه مما سبق ما يمكن إ  
ً  منقول معنوي وهو المحل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وحتى هذا قد لا  الأحيانفي بعض  يكون صحيحا

تصال بالعملاء الذي لا يمكن ل التجاري الذي يتعلق بعنصر الإوهذا سببه موضوع هذا العقد وهو المح
  .ستغلال المحل بدونهالمسير إ للمستأجر

                                                             
  40ص المرجع السابق،سماعيل، طراد إ  1

2 P.ESMEIN.La Location, Gérance de fonds de commerce. Décret. Du 22 
septembre 1953. Gaz. Pal, 1953. 2. Déc.60. Cite par. Ch. Haninon. Et autre. p6. 

  41، صطراد إسماعيل، المرجع أعلاه  3
  42، صطراد إسماعيل، المرجع أعلاه  4
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لمال منقول  إيجارير التسيير على عنصرين هو من جهة ج، طبيعة عقد تأج.ت.ق 203حددت م  
ير التسيير وهو المال المنقول معنوي نجعله يخضع ج، إذ أن طبيعة الشيء محل عقد تأوهو المحل التجاري

للمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون التجاري والقواعد العامة المتعلقة بالإيجار، ولا تطبق عليه القواعد 
خرى فمسير المحل التجاري يتمتع بإستقلالية الخاصة بإيجار العقارات المقام فيها المحل التجاري، من جهة أ

سمه ولحسابه الخاص، فيستفيد منه من جهة الأرباح ويتحمل الخسائر الناجمة فيستغله بإالمحل ستغلال في إ
  1.عنه كما لو كان مالكه الحقيقي فيكتسب بذلك صفة التاجر

  تسيير المحل التجاريير قد تأجشروط ع: المطلب الثاني
ة يمر بمراحل طبيعية تخضع لها كل العقود بصف الأخرىير التسيير ومثل غيره من العقود عقد تأج إن  

الثلاثة المعروفة وهم التراضي  أركاننقضاء ويتم في مرحلة تكوين العقد توافر عامة وهي التكوين، التنفيذ والإ
جانب هذه  إلىتجارية، والمشرع الجزائري  أوكانت هذه العقود مدنية إن  المحل والسبب بصرف النظر 

ير التسيير بشروط شكلية خاصة به، وسوف نستعرض في هذا المطلب كل من أجفرد عقد تالشروط قد أ
  . التسيير المحل التجاريضوعية والشروط الشكلية لعقد تأجيرالشروط المو 

   الموضوعية لعقد تاجيير التسيير الشروط: الأولالفرع 
القانونية المتمثلة في الرضا  آثارهصحة العقد تستوجب شروط معينة يستلزم توفرها لكي ينتج  إن  

ً قابل للتعيين وأ ، و المحل...السليم والخالي من العيوب مثل تدليس الغلط والسبب الذي أدى  ن يكون ممكنا
  2.بالإضافة إلى شروط موضوعية خاصة بالمؤجر والمستأجر المسير بطرفي العقد إلى إنشائه

  الرضا: أولا
حرتين وتطابقهما  إرادتين والمستأجر العقد المؤجر أطرافبتبادل  إلا التسيير لا يتم عقد تأجير إن  
ً  الإرادةوجود  أنوالقبول بالرغم من  بالإيجاب نه غير كاف لصحته أ إلالوجود العقد  في حد ذاته يعتبر كافيا
ا الرض أن يكونالعقد بالنسبة للمحل التجاري، ويجب  إبرامتكون لطرفي العقد سلطة  أنذلك  إلى بالإضافة

   3.الإكراهصحيحا وخاليا من العيوب المعروفة للرضا مثل التدليس الغلط الخداع، 
  
  

                                                             
  242، صالمرجع السابقعمورة عمار،   1
  242، صعمورة عمار، المرجع أعلاه  2
  54، ص المرجع السابقطراد إسماعيل،   3
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  المحل: ثانيا
ً  التسيير المحل التجاري ترتبط بـأيرصحة عقد تأج   ً  ن يكون موضوع الإيجار محلا ويشترط في  تجاريا

 ً ً  المحل التجاري أن يكون موجودا ً  أو قابلا ً  للوجود، ومعينا ً وأ للتعيين أو قابلا للتعامل فيه  ن يكون قابلا
  .بالإضافة إلى أن طبيعة عقد الإيجار هي أن يكون المحل غير قابل للاستهلاك

ً أن ي_ 1   أو قابل للوجود كون المحل موجودا
   ً وقت العقد ويكون مما ينطبق عليه وصف المحل التجاري  هي أن يكون المحل التجاري موجودا

ويكون نشاط محل العقد من طبيعة تجارية، وتخرج من دائرة المحلات التجارية مكاتب أصحاب المهن الحرة 
       1.مثل المحامين والأطباء والمهندسين

لصيدلة هناك بعض الأنشطة يحضر تسييرها وهي الأنشطة الخاضعة لتنظيم خاص مثل محلات ا  
 ً  .من مالكها ومخابر التحاليل بمختلف أنواعها والتي يتطلب القانون وجوب تسييرها شخصيا

ً  أن_ 2 ً  أو يكون المحل معينا   للتعيين قابلا
ً  التسييرير يكون محل عقد تأج   ً  أو معينا للتعيين طبقا للقواعد العامة، فيجب تحديد المحل  قابلا

التجاري في حالة تعدد المحال التجارية في يد مالك واحد وذلك من خلال تحديد البيانات اللازمة لتعيينه 
من بين المحال التجارية وهذه البيانات هي مكان التواجد وطبيعة النشاط التجاري والناصر المادية التي 

   2.ل المراد تعيينه والناصر المعنويةيشتمل عليها المح
ً ي أن_ 3   فيه وقابلا للتعامل كون المحل مشروعا

ً  أنالتسيير وهو  تأجيرالمشروعية في المحل بالنسبة لعقد المقصود ب    وبمبدأ أيللقانون  يكون مطابقا
المخالفة لا يخرق القانون المعمول به والتنظيم وكمثال عن ذلك لا تعتبر في دائرة المحال التجارية نوادي 

التسيير يترتب كجزاء عن مخالفتها البطلان  ت، والمشروعية في المحل لعقد تأجيربيع المخدرا أوالقمار 
  .المطلق

  يكون غير قابل للاستهلاك أن_ 4
بل للاستهلاك هو ضرورة رده بذاته من طرف ال التجاري يكون غير قشتراط كون المحالعلة من إ  
    3.ير التسييراية التعاقد بين الطرفي عقد تأجوذلك عند  المستأجر

                                                             
  62، ص طراد إسماعيل، المرجع السابق  1
   66، صطراد إسماعيل، المرجع أعلاه  2
  67، صطراد إسماعيل، المرجع أعلاه  3
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  السبب: ثالثا
ً  التسيير إيقصد بالسبب في عقد تأجير   لمستأجر إلى تحقيق من الطرفين المؤجر وا نصراف إرادة كلا

   .ستمراريته في الحياة التجاريةالتجاري، وإستغلال المحل هدف محدد وهو إ
  الشروط الموضوعية الخاصة بالمؤجر: رابعا

شترط فيه وإ ج،.ت.ق 205ير المحل التجاري بالنسبة للمؤجر في مالمشرع الجزائري شروط تأج أورد  
ا مشروط معينة وهي ممارسة التجارة في مدة معينة  سنوات على  )5(بمدة خمسة  ج،.ت.ق 205وحدد

  .ستغلال المحل الخاص بالتسيير لمدة سنتينلأقل وشرط إا
ا مباشرة التجارة بنص قانوني وهناك إن لا يكون المؤجر ممنوعا من موأ   من  207ستثناءات أورد

ستغلال الأعمال التجارية أو الحرفية وإبعض الفئات من الأشخاص من توافر الخبرة في مجال  ج،.ت.ق
  1.بالتسييرالمحل الخاص 

م    نه لا نصت أ ج،.ت.ق 207على تسيير المحل التجاري مهما كان حجمه ورأسماله مذلك لقدر
على كل من الدولة، الولايات والبلديات، المؤسسات المالية، المحجوز عليهم  ج،.ت.ق 205تسري م

لق بالمحل التجاري الذين يعين لهم وصي قضائي وذلك فيما يتعالأشخاص  أووالمعتوهين، المحجور عليهم 
م   أيضامن حرفي متوفى والمستفيدين  أووالموصي لهم من تاجر  ، الورثةالأهليةالذين كانوا يملكونه قبل فقدا

  إليهممن القسمة وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري المنتقل 
ً  التسيير يهدف كان تأجير  إذامؤجر المحل التجاري    زأ إلى أصلا ة ضمان تصريف المنتجات ا
    2.حتكارالمزروعة من طرفه بموجب عقد إ أو المصنوعة
  .المسيرشروط المتعلقة بالمستأجر : خامسا

لم يدرج المشرع الجزائري شروطا خاصة بالنسبة للمستأجر المسير وذلك لهدف محدد للمشرع   
من  203/2حترافها ونصت مدخول الشباب إلى مهنة التجارة وإ الجزائري وهو محاولة منه لتسهيل

ذات  يكون للمستأجر المسير صفة التاجر أو الحرفي إذا تعلق الأمر بمؤسسة حرفية"نه على أ ج،.ت.ق
 لأحكام الأحواليمتثل حسب  أنلتزامات التي تنجم عن ذلك، يجب عليه طابع حرفي، وهو يخضع لكل الإ

   3".بالسجل التجاريهذا القانون المتعلقة 

                                                             
  243، صالمرجع السابقعمورة عمار،   1
  243، صعمورة عمار، المرجع أعلاه  2
  81، صطراد إسماعيل، المرجع السابق   3
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  .ير التسييرالشروط الشكلية لعقد تأج: الثانيالفرع 
حترامها البطلان كبيرة ورتب على عدم إ  أهميةير التسيير المشرع للشروط الشكلية لعقد تأج أعطى  

ذا الحكم يكون قد  حماية كافية للغير المتعاملين مع كل من المسير ومالك المحل  أعطىوالمشرع الجزائري 
  .التجاري سنتناول في هذا الفرع كل من الكتابة والنشر والتسجيل

  الكتابة الرسمية: أولا
يفرغ  أنلابد  الأخرىالتسيير وكمثله من العقود  بينت أن عقد تأجير. ج.ت.من ق 203/3المادة  

حسب ما يفهم في نص المادة المذكورة سابقا والتي نصت على ما  بالبطلانحكم عليه  وإلافي قالب رسمي 
الجرائد المخصصة لذلك  أون كونه ينشر في الجريدة الرسمية لأ" رر كل عقد تسيير في شكل رسميويح:"يلي

من  324/1م أيضا أكدتهير التسيير في شكل كتابي وهذا ما يكون عقد تأج أنفهذا بالضرورة يستلزم 
  1.ج.م.ق

شكل رسمي يجب تحت طائلة  إلى بإخضاعهاالقانون  يأمرزيادة عن العقود التي "التي جاء في نصها   
كل أو  صناعية  أومحلات تجارية  أوحقوق عقارية  أوالبطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار 

 أوتجارية  أوزراعية  إيجارعقود  أوحصص في شركة،  أومن شركة  أسهمالتنازل عن  أوعنصر من عناصرها، 
مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي  أوعقود تسيير محلات تجارية 

  2".الذي حرر العقد
  نشر العقد: ثانيا

صح العقود والمعاملات التجارية بمعنى أ أوالتجارية  الأموروهام خاصة في  أساسيللنشر دور  إن  
 مبدأوهو  ألامهم في المعاملات التجارية  مبدأحماية حقوق الغير والسبب الثاني تحقيق  أولاوسبب ذلك 

الذين  أوستقرار والثقة بين التجار والغير على حد سواء خاصة الغير ذوي حقوق على المحال التجارية الإ
  .والمؤجر المستأجركدائني   إنشائهايريدون 
لحقيقية للمحل التجاري ع والوقوف على الوضعية اطلاكن النشر هؤلاء الأطراف من الإيمُ  إذ  

ذلك يجعلهم على علم بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمحل ومالكه ومستغله  إلى بالإضافةقتصادية وقيمته الإ
  3.إبرام أيعلى  الإقدامقبل 
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 يكون ايته حتى أو التسيير سواء كان في بدايته نشر عقد تأجيروجب المشرع الجزائري ضرورة أ  
   1.ج.ت.من ق 203/3الجميع على علم بذلك وذلك حسب المادة

  التسجيل: ثالثا
ألزم مؤجر المحل التجاري بتسجيل نفسه في السجل . ج.ت.من ق 203/4:المشرع الجزائري في م 

التجاري، أو يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع المحل التجاري رهن التسيير الحر، وألزم 
 التسيير وهو المستأجر المسير بتقييد نفسه في السجل التجاري لكونه المشرع الطرف الثاني في عقد تأجير

 يشير في كل من عناوينه وفواتيره ير التسيير، زيادة على ذلكلتاجر بمجرد إبرام عقد تاجيكتسب صفة ا
سمه، رقم ناوينه والأوراق الموقعة بإجميع عرسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات والنشرات و 

للمحل التجاري زيادة  تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير
   2.سم والصفة والعنوان ورقم التسجيل، لمؤجر المحل التجاريعلى الإ

  لتسيير المحل التجاريير اآثار عقد تأج: لمطلب الثالثا
في هذا  وذلك بحكم العلاقة التي تنشأ آثاريرتب  الأخرى التسيير وكغيره من العقود عقد تأجير إن  

 الذين يشملهم العقد، فعقد تأجير الأجنبيحتى الغير  أو للأطرافسواء  المتقابلةالعقد والحقوق والالتزامات 
ً  المستأجرالتسيير يرد على المحل التجاري ويتولى تسييره  في ذلك نتائج هذا  المسير لحسابه الخاص، متحملا

 د مع التجارخسارة وعلى مسؤوليته، فيتعامل مع عملاء المحل، ويبرم عقود توري أوالاستغلال سواء ربح 
 ً ا فيصبح مدينا التسيير، وملكية المحل  غير حق من الحقوق بمقتضى عقد تأجيروهو ما قد يكسب ال بشأ

  .لمحل المؤجر مستأجر إلاؤجر والمسير ما هو التجاري تبقى في ذمة الم
حقوقهم نتيجة تعاملهم مع  نشأتدائني المتعاقدان، الذين  إلىالتسيير  تأجيرعقد  آثاروتتعدى   
مؤجر العقار والى مشتري المحل في حال تنازل مؤجره بالبيع  إلىالمسير ومؤجر المحل التجاري، وكذا  المستأجر

    .الأجنبيالعقد والغير  أطرافبالنسبة لكل من  ثارآوسنتناول في هذا المطلب 
  بالنسبة لطرفي العقد التسيير آثار عقد تأجير :لأولالفرع ا
تتمثل الآثار بالنسبة لطرفي العقد بالنسبة لمالك المحل التجاري أو المؤجر، وبالنسبة للمستأجر   

  .المسير
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  أو المؤجر بالنسبة لمالك المحل التجاري:أولا
 أخرىلتزامات ل التجاري هناك إلتزامات المحددة في القواعد العامة المتعلقة بمالك المحالإ إلى بالإضافة  

تغيير  أولتزامه بعدم منافسة المسير الحر، وطلب شطب إ:خاصة بعقد تأجير التسيير، ونذكر منها ما يلي
  .العقار إيجاربتجديد  لتزامهإتقييده الشخصي، 

  بتسليم المحل التجاري مالك المحللتزام إ_ 1
العين  للمستأجريسلم  أنيلتزم المؤجر "والتي جاء فيها . ج.م.من ق 476وفقا لما قضت به م  

ا في حالة تصلح للإالم   ".حسب طبيعة العين أوتفاق الوارد بين الطرفين تبعا للإ نتفاع المعد لهاؤجرة وملحقا
لتزام فور تسليم عن القواعد العامة ويخضع الإ تلفالتسيير لا يخ كاستنتاج لهذا النص فعقد تأجير  

والمقصود بالتسليم هنا . ج.م.من ق 478متسليم المبيع وذلك طبقا  لأحكامالعين المؤجرة وتخضع في ذلك 
تمكنه هذه الحيازة من المسير وتحت تصرفه بحيث  المستأجرالمحل التجاري تحت يد  أووضع العين المؤجر 

، والمطلوب من مالك المحل أو المؤجر أن يضع أيضا تحت تصرف المستأجر التجاريستغلال المحل الانتفاع وإ
ن لم لك في الميعاد المحدد في العقد وإالمسير كل المستلزمات المحل التجاري المتفق عليها في العقد ويكون ذ

  1.يحدد الميعاد يكون وقت إبرام العقد
  المالك بعدم منافسة المسير الحر لتزامإ_ 2

 لتزام هو منع المالك من التعدي على حقوق المسير الحر وحماية حقه في التمتعمن هذا الإ الهدف  
 والمستأجريدرج الطرفان المؤجر  أن لتزام عدم المنافسة له تطبيق عملي وهوبمزايا الشيء المؤجر، وكتطبيق لإ

ً  المسير صناعي  أويقضي بمنع البائع من ممارسة نشاط تجاري  في عقد بيع المحل التجاري بندا يتضمن شرطا
ً  أو اري والهدف من هذا الشرط هو لذلك النشاط الذي يمارسه المؤجر المسير للمحل التج حرفي يكون مماثلا

  .من التعامل معهم الأخيروحرمان هذا  المسير المستأجرستقطاب زبائن المحل المستغل من منع إ
تجاه رب العمل بعدم عمل بمستخدميه حيث يلتزم العامل إب الفي علاقة ر  آخرهناك تطبيق   

شتغال لحساب رب عمل منافس أو وذلك سواء بالإ علاقة العمل التي كانت تربطهما نتهاءإمنافسته بعد 
  2.عن طريق إنشاء مقاولة  يكون الهدف منها منافسة رب عمله السابق
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  تعديل قيده الشخصي أوجل التجاري لتزام المالك سواء بتسجيل نفسه في السإ_ 3
لتزام ل التجاري وذلك كإشترط المشرع الجزائري على مالك المحل التجاري تسجيل نفسه في السجإ  

التسيير وذلك  قيده الخاص مع بيان صراحة بتأجير تعديل أوالتسيير  إبرامه لعقد تأجيريقع على عاتقه عند 
جل حمايتهم وعدم الغير والدائنين من أ إخبارهو  اءالإجر الهدف من هذا . ج.ت.من ق 203/4حسب م

 )15(عشر خمسةجل طرفي عقد تأجير التسيير في أوقوعهم في لبس حول وضعية المحل التجاري، ويلتزم 
 ً   .من تاريخه على شكل مستخرج يوما
  العقار إيجار بتجديدلتزام مالك المحل التجاري إ_ 4

ً حياة المحل التجاري ترتبط إ إن   ه المحل العقار الذي يستغل في إيجاروثيقا بعملية تجديد  رتباطا
محل  العقار إيجارتمديد  أو، فعدم تجديد لتزام يقع على عاتق مالك المحل التجاريالتجاري ويعتبر التجديد إ

كونه   أهميته الإيجاركتسب حق وبضرورة إنقضاء عقد تأجير التسيير، وإستغلال يعني زوال المحل التجاري الإ
متناع عن عقد تأجير التسيير يصبح بدون محل، والإ أننعدامه يعني عناصر المحل التجاري وإ همأمن 

لتزام ذا الإ الإخلالعن  ولاً مسؤ العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري، يعتبر المالك هنا  إيجارالتجديد 
كان السبب يرجع   إذاخاصة . ير التسييرعقد تأج عن المدة الباقية المحددة في بالتعويضويحق للمسير المطالبة 

  1.المالك لخطأ
  بالنسبة للمستأجر المسير: ثانيا

ستغلال المحل التجاري بكل حرية يير يعطي للمسير الحر الحرية في إنتفاع وإالتس عقد تأجير إن  
ستغلال لحساب المسير الحر مع بقاء ملكية مالك المحل التجاري ويكون هذا الإتحكم من  أيوبعيدا عن 

من  وتأجيرهالمسير التصرف في المحل التجاري من بيع ورهن  المستأجرالمحل التجاري لمؤجر المحل، ويمنع على 
 التسيير على المسير الحر بتعدد عقد تأجير آثارنتفاء صفة الملكية كما ذكرنا سابقا، وتتعدد الباطن وذلك لإ
 المسير والمستأجرالمبرم ما بين المؤجر  العقد المتفق عليها في الأجرة بأداءوفقا للقواعد العامة مصادرها، فيلتزم 
ر صفة التاجر وذلك المسير الح أيضا، ويكتسب المسير المستأجرستغلال الذي يتمتع به وذلك مقابل الإ

  2.التسيير بموجب عقد تأجير
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  ستغلال المحل التجاريالإلتزام بإ_ 1
ً  عقد تأجير إن    أي التسيير يفرض على المسير التعامل مع المحل التجاري كما لو كان يملكه شخصيا

نه ن خلال تلبية كل الرغبات والإبتعاد عن كل ما من شأعلى زبائن المحل م الحفاظالعمل على  آخربمعنى 
ل والحفاظ على ستغلال من خلال المحافظة على هذا المحالإ أهميةبسمعة المحل ككل، وتكمن  الإضرار

 ً ن هذا النوع من العقود ينتج ، لأالعملاء وبالتالي تكون هناك حماية لكل من المسير الحر والمالك معا
ً مصلحة مشتركة ما بين طرفي العقد  شيء في المحل التجاري هو الإستغلال وبصفة مستمرة  أهمن لأ وأيضا

ستغلال على المحل التجاري دون إ فاظالحلجلب العملاء فلا يمكن  الأساسيستغلال هو السبب والإ
  .مستمر

ا من جانب المسير فلا يجب تغيير النشاط التجاري الذي  هناك شروط للإ   ستغلال يجب التقيد 
 إضافةحدث في نفور العملاء،  نْ إن هذا المالك في المحل التجاري محل الإستغلال، فمن شأ كان يقوم به

جديدة دون الحصول على موافقة مالك المحل التجاري  إنتاجوسائل  إضافةذلك لا يجوز للمسير الحر  إلى
ً الضرر بالعناصر المعنوية للمحل التجاري،  إلحاقنه كان ذلك من شأ  إذاخاصة  يلتزم المسير الحر عدم  وأيضا
ن هذه ن شأن مدون موافقة مالك المحل التجاري لأتابعة للمحل التجاري  أوتكميلية  بأنشطةالقيام 

ً  أوالمحل  عملاءالتأثير على  الأعمال ً  تجعل النشاط الأصلي تابعا يحق للمسير الحر في إطار  ، ولاأو ثانويا
  1.تحويل عملاء المحل المستغل إلى محل آخر يملكه: ستغلال عدم منافسة هذا المحل مثلحسن الإ

  كتساب المسير لصفة التاجرإ_ 2
تالي تجعله هذه المسير الحر صفة التاجر وبال لكالتسيير يمتلك بموجب ذ عقد تأجير إتمامبمجرد   

ً  ، لذا يشترط في المسير الحر أنالتي تنتجها هذه الصفة تزاماتالصفة يخضع لكل الإ على  يكون متوفرا
لتزامات التاجر وذلك بالنسبة للشخص الذي لم يكتسب صفة التجارية ويخضع بموجبها لكل إ الأهلية
توسيع لنشاطه  إلاالتسيير  ن كان يمتلكها فلا يعتبر عقد تأجيرم أما التسيير بعد عقد تأجير إلاالتاجر 

المتعلقة بنشاطه  الأوراقسمه ورقم تسجيله وصفته كمسير في كل لتجاري ويلتزم المسير الحر بذكر إا
  2.التجاري
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  .التسيير أجرةلتزام المسير الحر بدفع إ_ 3
ستغلال لا يكون بدون إتجاه المحل التجاري محل الإتفاع الذي يتمتع به المسير الحر نالإستغلال والإ  

ستغلاله مقابل إمعينة  أجرةمقابل فهو يعتبر من عقود المعاوضة، فيلتزم المسير الحر بناء على ما سبق بدفع 
 الأجرةويتم دفع ستغلال بكل حرية من طرفي العقد مقابل الإ أو الأجرةللمحل التجاري، ويتم تحديد 

تحديده على أساس نسبة الأرباح  متغيرة مثل الأجرة، سنة، وقد تكون أشهربصفة دورية شهر، ثلاثة 
ً قابل للتعيين وأيكون ممكن الوفاء،  أنللشروط العامة المعروفة وهو  الأجرةتخضع و  ، وعلى ن يكون مشروعا

 ً التسيير محل  كان عقد تأجير  إلاو تفاق بإنتظام وحسب الإ الأجرةدفع  الأداء،في  للمماطلة المسير وتفاديا
للمسير الحر  إنذارلشروط وهو توجيه  أيضايخضع  الأجرةفسخ من طرف مالك المحل والتماطل في دفع 

 الأجرةالنظر في ثمن  إعادة، ويجوز لكلا الطرفين طلب الإخطاربعد شهر من  بالأداء ولا ينتج أثرها إلا
  1.الإيجاراتعلى غرار مادة . ج.ت.من ق 213على غرار طبقا م )3(وذلك كل ثلاث سنوات

   التسيير بالنسبة للغير قد تأجيرع آثار: الفرع الثاني
االعقد فحسب بل  أطرافعلى  التسيير لا تنحصر بالضرورة يرعقد تأج آثار   كل   إلىتمتد  أ

التسيير، وبالنسبة للغير فهم كل من هم خارج  حقوقه نتيجة عقد تأجير وتتأثرشخص خارج عن العقد 
ذوي الحقوق، وسندرس بصفة مفصلة في هذا البحث  أويكون الدائنون العاديون  العلاقة العقدية وعادة ما
  .تجاه دائني كل من مالك العقار والمستأجر المسيرآثار عقد تأجير التسيير إ

  ل التجارياتجاه دائني مالك المح التسيير يرآثار عقد تأج: أولا
ل عن ل التجاري تعتبر مسؤولية شخصية إتجاه مالك المحل ويسأستغلال المحإن الديون المتعلقة بإ  

 الإعتراض على تأجيرجميع هذه الديون وذلك قبل إبرام العقد، وليس من حق دائني مالك المحل التجاري 
   2.المحل

التسيير لا يصبح دائني مالك المحل التجاري دائني للمسير الحر، ويستطيع  عقد تأجير إبرامفي حالة   
ذه  ً  الأجلبعد حلول  إلامالك المحل عدم الوفاء  ً لأ المتفق عليه ولكن نظرا ً  ن المحل يعتبر ضمانا لدائني  عاما

شرع الجزائري في يعرض تحصيل الديون للخطر فقرر الم أنالمحل يمكن  بإيجارن قيامه مالك المحل التجاري، وأ
ا المحل التجاري، "نهأ. ج.ت.من ق 208م   التسيير  تحكم حين تأجير أنيجوز للمحكمة التي يوجد بدائر
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التسيير يعرض  تأجير أن رأت إذافورا  الأداءستغلاله حالة ن مؤجر المحل التجاري المتعلقة بإن ديو بأ  
ً إ أشهر )3( ترفع دعوى من قبل دائني المؤجر خلال مهلة ثلاثة أنتحصيل الديون للخطر، وجب  من  بتداء

  1."القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها للإعلاناتفي النشرة الرسمية ير التسيير تاريخ نشر عقد تأج
 آخرالتسيير لفائدة شخص  عقد تأجير بإبرامقد يرون دائني مالك المحل التجاري في تصرف المالك   

ً إضرار  ينتج عن التسيير المحل  أنيمكن  إذبمصالحهم المتمثلة في الديون الملقاة على عاتق مالك المحل،  ا
المتفق  والأجلفقده كلية، وهذا يعطي لدائني مالك المحل الحق في سحب الثقة  أوالتجاري نقص في قيمته 

  :لكتوفر شروط معينة لذ العام ويتعين المبدأستثناء عن عليه، وهذا إ
  .العقد إبراموسابقة على  إيجارهستغلال المحل التجاري المراد تكون هذه الديون ناشئة بمناسبة إ أن_ 1
التسيير،  عقد تأجير إبرامستحقاقها عند إجل لم يحل أ أو الأداءتكون هذه الديون غير مستحقة  أن_ 2
  .بقوة القانون آجالهاقبل ذلك فتسقط  الأداءالديون المستحقة  أما
  .ضرر بدائني المؤجر إلحاقنه عقد تأجير التسيير من شأ إبرامون يك أن_ 3
ً  أشهرترفع الدعوى من قبل دائني المؤجر خلال مهلة ثلاث  أن_ 4  من تاريخ نشر عقد تأجير ابتداء

  .القانونية تحت طائلة سقوط الحق فيها للإعلاناتالتسيير في النشرة الرسمية 
أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي يوجد المحل التجاري في دائرة نفوذها ما لم يتفق الطرفان مسبقا  _5

تقديرية واسعة في التصريح بحلول أجل على عرض نزاعهم على محكمة أخرى، وتتمتع المحكمة بسلطة 
ً تجعل الدا. ج.ت.من ق 208حسب م" جاز للمحكمة" ستغلال عبارةالديون من عدمه، فإ  ئن ملزما

لص من الضمان أو يشكل خطورة على التسيير سيق ن وضع المحل التجاري في إطار تأجيربإثبات أ
       2.سترجاع ديونهإ

  المحل التجاري مستأجرتجاه دائني العقد إ آثار: ثانيا
ن طبيعة لأ بإبرامهاعن الديون التي يقوم  مسئولالتسيير يصبح المسير حر  عقد تأجير إبرامبعد   

ً  عقد تأجير عن مالك المحل التجاري، ولا  التسيير تجعله يمارس تجارته باستقلالية ولحسابه الخاص بعيدا
ستثناء لهذه القاعدة فيمكن هناك إ أنالمسير الرجوع على المؤجر مالك المحل، غير  المستأجريستطيع دائني 

  :ل مؤجر المحل عن هذه الديون في حالات معينةيسأ أن
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  :الأولىالحالة 
 )6(أشهرغاية نشره، وتكون هذه المدة عادة ستة  إلىالعقد تأجير التسيير و  إبراممن تاريخ  تبدأ  

بصفة متضامنة مع المسير الحر عن الديون التي  مسئولاالتي تلي تاريخ النشر، ويكون المؤجر في هذه المدة 
ً ، وهذه الحالة تعتبر ج.ت.من ق 209، وذلك طبقا مالأخيريعقدها هذا  عن القواعد العامة  خروجا

تجاه ديون المسير ية بصفة تضامنية مع المسير الحر إالمتعلقة بتضامن المدينين، وكون تحمل المؤجر المسؤول
 ً   :لثبوت هذه المسؤولية ومنها تستوجب شروطا

ة ستة تاريخ نشره، وخلال مدعقد تأجير التسيير و  إبرامالدين داخل الفترة الممتدة من تاريخ  ينشأ أن_ 1
  .التي تلي تاريخ هذا النشر أشهر )6(
عن  دون سواها من الديون التي قد تنشأتتعلق الديون المرتبة للمسؤولية التضامنية بالديون التعاقدية  أن_ 2

  .ستغلال المحل التجاريولو كانت مرتبطة بإ آخرسبب قانوني 
نه يشترط التعاقدي، فإ الأصلقتصار على الديون ذات الإأشهر و  )6(شرط مدة ستة  إلى بالإضافة_ 3

 ً ليس كل ما يقترضه المسير الحر  لأنهستغلال المحل التجاري يكون إقتراض هذه الديون بمناسبة إ أن أيضا
 ً ً   يكون سببا ستغلال المحل تعلق الدين بإ إثباتلتحريك هذه المسؤولية التضامنية، و يقع على الدائن  كافيا

  1.التجاري
التي تلي تاريخ نشر العقد لا يصبح مؤجر المحل التجاري  أشهر )6(نقضاء مدة الستة بعد إ: الحالة الثانية

الوحيد  المسئولدين بعد هذه الفترة، بل يكون المسير الحر  أيشخصية عن  أوسواء بصفة تضامنية  مسئولا
بالحالة الجديدة للمحل  والدائنينهو علم العملاء  أشهر )6(ن القصد من مدة ستة عن هذه الديون، لأ

   2.التجاري وكذا المركز القانوني لكل من المسير الحر و مالك المحل، وهذه المدة تعتبر كافية للعلم
تجاه الدائنين وذلك اللاحقة التي تترتب على ذمته إ كل الديونل المسير الحر  وفق القواعد العامة يسأ  

ً إبرام العقد، ويسأمن تاريخ  سمه ولحسابه الخاص وتدخل بإ أبرمةتكون هذه الديون قد  أن بشرط ل شخصيا
 نقضاء عقد تأجيره الديون حتى بعد إهذ آثارستغلال وتتعدى المتعلقة بالمحل التجاري محل الإ أعمالفي 

ج وتنص .ت.من ق 211عنها طبقا لما جاءت به م مسئولاً ل المسير الحر ورجوع المحل لمالكه فيظالتسيير 
المستأجر المسير طيلة مدة التسيير  التسيير يجعل الديون التي قام بعقدها  نتهاء تأجيرإ إن:"ليعلى ما ي

  ."فورا الأداءالمؤسسة الحرفية حالة  أوستغلال المحل التجاري الخاصة بإو 

                                                             
  254، صالسابقعمورة عمار، المرجع   1
  255، صعمورة عمار، المرجع أعلاه  2
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ختفاء المحتمل الإقبل  الدائنينالهدف المراد تحقيقه من خلال نص هذه المادة هو حماية حقوق   
   1.الديون الملقاة على عاتقه لأداءلمحل، وضمان وجود المسير الحر لموجودات ا

   التسيير اتجاه مؤجر العقار أجيرتعقد  آثار: ثالثا
يكون مالك المحل التجاري هو نفسه مؤجر العقار وفي هذه الحالة تكون علاقة  أنليس بالضرورة   

عن علاقة مالك العقار بالمسير الحر والذي هو بطبيعة الحال  مستقلة بالمستأجرمالك المحل التجاري 
  :أهمهاستقلالية عدة نتائج المحل التجاري يترتب عن هذه الإ مستأجر

خل المسير الحر بشروط أ إذانه لمسير الحر ومالك العقار، لذلك فإانه ليست هناك علاقة مباشرة بين ا_ 1
في حالة الحكم  الإيجارفسخ عقد  إلىالعقار، ويؤدي  مستأجرن مالك العقار لا يوجه دعواه ضد فإ الإيجار

  .التسيير الحر فسخ عقد تأجير إلىبه 
ى قبوله في محرر الحصول عل أوالتسيير  زما بتبليغ مالك العقار بعقد تأجيرالمسير الحر لا يكون مل إن_ 2

للمحل التجاري في  إيجارهو مجرد  الذيبموجب هذا العقد  إليهلم ينتقل  الإيجارن الحق في ثابت التاريخ، لأ
  .نتقال الحق في مواجهة الغيروالقبول مشروطة لنفاذ إ التبليغ إجراءات أنحين 

العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري، بل  إيجارالمسير الحر لا يملك الحق في طلب تجديد عقد  إن_ 3
 ً   .على مالك المحل التجاري الذي يمارس هذا الحق يظل ذلك حكرا

نه يجوز التجاري وليس المسير الحر، غير أ العقار تظل مستحقة في مواجهة مالك المحل إيجاروجيبة  إن_ 4
  .بأدائهايقوم المسير الحر  أنلكلاهما الاتفاق على 

ا هذا  مستأجرالمسير الحر لا يتمتع في مواجهة  إن_ 5 في  الأخيرالمحل التجاري بنفس الحقوق التي يتمتع 
ستغلال المحل المسير الحر التوقف عن إ، يتعين على شرط مخالف أيمواجهة مؤجر العقار، ففي غياب 

     .التسيير مباشرة بعد إنتهاء عقد تأجير التجاري
ً  تعويض بأيلا يحق للمسير الحر المطالبة    نقضاء في حالة التوقف عن إستغلال المحل قبل إ مبدئيا

ً قد وذالك بسبب المدة المتفق عليها في الع  يستغل فيه المحل نزع السلطات العمومية ملكية العقار الذي مثلا
عقار، وتعويض يشمل والمسير لا يعتبر من أصحاب الحقوق الذي يتمتعون بتعويض في حال نزع ملكية ال

مؤجر العقار بينما المسير الحر يعتبر صاحب حق شخصي منصب على منقول معنوي وليس مالك العقار و 
   2.رعقا

                                                             
  255، صعمورة عمار، المرجع السابق  1
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   في شركة كإسهام التجاري تقديم المحل: بحث الثانيالم
ً تغلال محله التجاري بصفة شخصية بإسالتاجر لا يقتصر في إ إن   ً  عتباره تاجرا ً  يمارس نشاطا  تجاريا

ً  أنا من شأ أخرىعتباره ملكية تجارية بطرق ستغل المحل التجاري بإي أنيمكن له  وإنماما،   تحقق له دخلا
لية تمس بعدة مصالح فيمكن تقديم المحل التجاري كحصة في شركة ما على سبيل التمليك وهذه العم

  .ج.ت.من ق 117مجل ذلك تدخل المشرع الجزائري لتنظيم هذه العملية من خلال متضاربة ومن أ
ادلة قانونية مع إيجادالمتعلقة ببيع المحل التجاري بقصد حمايتها ومحاولة  الأحكام إلى بالإحالةوذلك    

تحقيق تلك  إلىستخدامها بطريقة قانونية الح عن طريق منح طرق معينة يؤدي إمتوازنة تصون تلك المص
ً ، إالغاية بعنوان شروط تقديم المحل  الأولمطلبين، المطلب  إلىمن هذه الفكرة قسمنا هذا البحث  نطلاقا

  .في شركة كإسهامديم المحل  المترتبة عن تق الآثار: في شركة ومطلب ثاني كإسهامالتجاري  
  في شركة كإسهامشروط تقديم المحل التجاري  : الأولالمطلب 
في  كإسهامصورتين لتقديم المحل التجاري   أهم إلى أولاً  الإشارةهذه الشروط يجب  إلىقبل التطرق   

يقدم  أن الأولىلفترة تقديمه مقارنة مع حياة الشركة فالصورة  أوشركة سواء كان ذلك تبعا لنوع الشركة، 
  eurlدودة ذات الشريك الواحد وذات المسؤولية المح أو  Sarlفي شركة متعددة الشركاء  كإسهامالمحل  

المحل التجاري والشركة، والصورة  مختلاف بين الحالتين في وضعية دائني مقدهذه الصورة في الإ أهميةوتبرز 
دف زيادة  أو التأسيسفي شركة طور  كإسهاميقدم المحل التجاري   أنالثانية  وذلك  رأسمالهاقائمة وذلك 

، وسنتناول في هذا الإشهارمن خلال شكليات هذه الصورة  أهميةج، وتكمن .ت.من ق 177حسب م
  .في شركة كإسهامالمبحث الشروط الشكلية والموضوعية لعقد تقديم المحل  

  تقديم المحل كإسهام في شركةل ةالشروط الموضوعي: الفرع الأول
المقدمة   الحصة أيوالمحل  الأهليةبالرجوع للقواعد العامة فالشروط الموضوعية تتمثل في الرضا   
  .كإسهام

  الرضا: أولا
يتحقق الرضا ما بين مقدم الحصة والشركة  أنفي شركة وهو  كإسهامالرضا في عقد تقديم المحل   إن  

من ناحيتين، من ناحية العقد ومن ناحية المحل، ويكمن  الإسهامكل من الشركة و مقدم   إرادةويكون توافق 
  1.خذ صفة الشريك في الشركةمالك المحل التجاري في أ أي الإسهامهذا التراضي في رغبة مقدم  أساس

                                                             
عرابي عمر، مذكرة لنيل شهادة الماستر إدارة أعمال، المحل التجاري كحصة في شركة، جامعة خميس مليانة كلية الحقوق السنة   1

  26، ص2013/2014: الجامعية
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  :أنواعثلاث  والإسهام   
 الأصولوفي  الأرباحنصيب في  أيغير معلق على شرط والذي يعوض كله بحقوق الشركة  الإسهام_ 1

  .وذلك بعد التصفية
بل عقد  إسهامقيمة محددة والعقد هنا لا يعتبر عقد  أوما يقابله مبلغ من النقود  إيبعوض  الإسهام_ 2

  .بيع مقابل بدل
الآخر الذي يمنح مقابل جزء منه حقوق في الشركة ومقابل الجزء  الإسهامالمختلط ويقصد به  الإسهام_ 3

تتعهد بتسديد الديون التي تثقل  أومبلغ محدد  الإسهامصاحب  يأركة لصاحب المحل التجاري تدفع الش
  .المال المقدم

  الأهلية: ثانيا
الشخص الطبيعي المقصود به هنا مالك  لأهليةبالنسبة  أماالشخص المعنوي  أهلية إلىنتطرق هنا   

يصيبه عارض من  وألاسنة  )19(من سن الرشد القانوني  الأهليةفي المحل التجاري فتطبق القواعد العامة 
  .الأهليةعوارض 
ما كان منها  إلاعتباري بجميع الحقوق يتمتع الشخص الإ:"على ما يلي ج،.م.من ق 50نصت م  

ً الإنسانملازما لصفة  في الحدود التي  أهلية... ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون، ويكون له خصوصا
  ".التي يقررها القانون أو إنشائهيعينها عقد 

فشرط  التجارية الأعمالفي شركة يعتبر من  كإسهامعملية تقديم المحل   أنما يستنتج من نص المادة   
في  كإسهاملكسب المحل التجاري وبالتالي تقديمه   أساسيالتجارية هو شرط  الأهليةكتساب الشخص إ

  .كإسهامالحصول عليه   أوشركة 
    الإسهامموضوع : ثالثا

ً  الإسهاميكون موضوع  أنفي شركة وجب  كإسهام في عقد تقديم المحل التجاري   ً  محلا  تجاريا
ختيار وتحديد العناصر التي تدخل ضمن تكوين المحل موضوع العقد بشرط المتعاقدة الحرية في إ وللإطراف

  1.تطابق هذه العناصر مع وصف المحل التجاري
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  في شركة كإسهامالشروط الشكلية لتقديم المحل  : الفرع الثاني
عن الشروط  الآنفي شركة، نتكلم  كإسهامالشروط الموضوعية لعقد تقديم المحل   إلىتطرقنا  أنبعد   

في شركة  كإسهامالشكلية للعقد، ولا تختلف الشروط الشكلية لعقد بيع المحل التجاري عن عقد تقديم المحل  
  .ج.ت.من ق 83و 79الواجب استيفاؤها، وتطبق هنا المادتين  الإجراءاتمن خلال  أيضا
  الرسمية: أولا

وعد بالبيع بصفة اعم   أوكل بيع اختياري :"على ما يلي الأولىالفقرة . ج.ت.من ق 79ذكرت م  
كان يقضي   أو، آخرصادر بموجب عقد من نوع  أوكالتنازل عن المحل التجاري ولو كان معلقا على شرط 

بعقد رسمي  إثباتهالشركة يجب  رأسمالبطريق المساهمة به في  أوالمزايدة  أوبه انتقال المحل التجاري بالقسمة 
ً   وإلا   ". كان باطلا

عملية تنازل عن المحل التجاري بما في ذلك تقديمه   فأيفالمشرع كان واضحا من خلال هذه المادة   
من  418/1في شركة وجب توافر الرسمية وذلك تحت طائلة بطلان المطلق، وهذا ما يتفق مع م كإسهام

  . ج.ت.من ق 545وكذا م. ج.م.ق
بقولها ) ز.د.ا(و) ح.خ(المطروحة بين الورثة  القضية وندعم كذلك بما جاء في قرار المحكمة العليا في  

" ً ً   وإلابعقد رسمي  الإثباتنه يجب أ من المقرر قانونا كل تنازل عم محل تجاري ولو كان معلقا على   كان باطلا
 أوالمزايدة  أونتقال المحل التجاري بالقسمة كان يقضي بإ  أو آخرصادرا بموجب عقد من نوع  أوشرط، 
القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون  أمواليتصرف في  أنالشركة وعلى الولي  رأسمالالمساهمة به في بطريق 
   1".طبقا لمقتضيات القانون العام مسؤولاً 

تختلف من محل  النشر وإجراءات. ج.ت.من ق 83م لأحكامالنشر تخضع  لإجراءاتبالنسبة   
ن تشترك جميع المحال في النشر صر المعنوية المدرجة في كل محل وأختلاف نوع العناحسب إ آخر إلىتجاري 
 بعض من المحال التجارية تحتوي على عناصر معنوية ذات طبيعة خاصة أنالقانونية، ونجد  الإعلاناتبنشرة 

 القانونية بمكتب السجل الإعلاناتنشرها بنشرة  إلى فبالإضافةة التجارية مثل عنصر براءة الاختراع والعلام
  2 .نشرها بالمعهد الوطني للملكية صناعية أيضانه يتوجب التجاري لمكان دائرة الاختصاص فإ

  

                                                             
المرجع  مقدم مبروك،: أيضا . وما بعدها 117، ص1995الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، سنة . 1ع. م،ق  1

  99، صالسابق
  ) 100مقدم مبروك، المرجع أعلاه، ص. (05/01/1992: المؤرخ في، 80160: القضية رقم  2
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    ا في تقديم المحل كإسهام في شركةالبيانات الواجب توافره: ثانيا
كل تنازل عن محل تجاري مهما كان شكل هذا   أن. ج.ت.من ق 79/2في م ذكر المشرع الجزائري  

  :له وهي الإلزاميةفي شركة وجب ذكر البيانات  كإسهامالتنازل بما في ذلك تقديم المحل التجاري  
سم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع إ_ 1

  .والمعدات
  .متيازات والرهون المترتبة على المحل التجاريقائمة الإ_ 2
لم  إذامن تاريخ شرائه  أو الأخيرةستغلال الثلاث لتي حققها في كل سنة من سنوات الإا الأعمالرقم _ 3

  .من ثلاث سنوات أكثرستغلال منذ يقم بالإ
  .التي حصل عليها في نفس المدة الأرباح_ 4
ذكر  إهماليترتب عن  أنسم وعنوان المؤجر والمحيل ويمكن وإ يخه ومدتهتار الإيجار و وعند الاقتضاء  _5

  1.كان طالبه واقعا خلال سنة  إذابطلان العقد، بطلب من المشتري  آنفاالبيانات المقررة 
  في شركة كإسهامالمترتبة عن تقديم المحل التجاري   آثار: المطلب الثاني

في شركة يعتبر من عقود المعاوضة فالشركة تستفيد من المحل التجاري  كإسهامعقد تقديم المحل   إن  
وصاحب المحل بدوره يستفيد من هذا العقد كونه يصبح شريك في الشركة ويستفيد  لرأسمالها كإثراءالمقدم  

حد كبير  إلىفي شركة يشبه  كإسهاملتزامات المترتبة عن عقد تقديم المحل  ويتحمل الخسائر والإ الأرباحمن 
 ملتزامات كل من مقدإ إلىلتزامات المترتبة عن عقد بيع المحل التجاري، وسنتطرق في هذا المطلب الإ

  .والشركة ووضعية كل من دائنين والشركاء الإسهام
  لتزام صاحب المحل التجاريإ: الأولالفرع 

 كإسهامعقد تقديم المحل   إبرامملكية المحل التجاري تنتقل بمجرد ن فإ. ج.م.من ق 165حسب م  
ً  عتباره منقولاً في شركة، وذلك بإ  كإسهام، فالمحل التجاري يصبح من ملكيات الشركة المقدم فيها المحل  معنويا

ً  الإجراءات إتمامالغير يتم هذا بعد  أووذلك بالنسبة لمقدم الحصة    .الموضوعية والشكلية المذكورة سابقا
 لتزام بالتسليمإ: أولا

بتسليم المحل التجاري للشركة بشكل إسهام في رأسمالها بمعنى أن يضع في خدمة الشركة كل المقصود  
العناصر المتفق عليها في العقد بالتنازل عنها وتطبق في هذا الشأن القواعد العامة الواردة في القانون المدني 

  .المتعلقة بتسليم الشيء المبيع للمشتري
                                                             

  .ج.ت.من ق 79م  1
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يكون مكان التسليم بدون عائق و  اع الشركة بالمحل التجارينتفسليم عن طريق حيازة وإتيتم ال  
يكون  الشأنتفاق في هذا لم يكن هناك إ إذافي حالة ما  أماتفاق المذكور في العقد، وزمانه حسب الإ

  1.ج.م.من ق 394العقد والمكان مكان وجود المحل حسب م إتمامالتسليم بمجرد 
  لتزام صاحب المحل بالضمانإ: انياث

حد كبير مايضمنه البائع  إلىفي شركة يقدم ضمانات تشبه  كإسهاممقدم المحل التجاري   إن  
نتفاع إبنقص ب أويضر  أننه عمل من شأ بأيللمشتري، فيجب على مالك المحل التجاري عدم القيام 

ل نتفاع الكامل للشركة بالمحإ أوتعرض الغير لملكية  أيضاالشركة بالمحل، ليس هذا فقط بل عليه منع 
    2.العيوب الغير معلومة للشركة قبل التعاقد إلى بالإضافةالتجاري، 

   تعلقة بالشركةلتزامات المالإ: الفرع الثاني
حق  أوكانت حصة الشريك حق ملكية   إذا:"ج، التي جاءت بقولها.ت.من ق 422حسب م  
 أوهلكت  إذا البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة أحكامن فإ آخرحق عيني  أي أومنفعة 

هي التي  الإيجار أحكامن كانت الحصة مجرد إنتفاع  بالمال فإ  إذا أمانقص،  أوظهر فيها عيب  أوستحقت إ
  ". تسري في ذلك

لتزام بالتسلم في شركة إتجاه مالك المحل بالإ كإسهامتلتزم الشركة في عقد تقديم المحل التجاري    
  .الإسهاموتسديد نفقات عقد 

  كإسهاملتزام الشركة بتسلم المحل المقدم  إ: أولا
ً كان التسليم المحل يعتبر إ  إذا    أيضان تسلم المحل يعتبر فإفي شركة  كإسهاملمقدم المحل التجاري   لتزاما

ً إ  عتباره منقولاً جرد وضع يد الشركة على المحل والإنتفاع به وذلك بإلتزام بمالإ ويبدأمن جانب الشركة،  لتزاما
 ً وكما . ج.ت.من ق 394م، ويكون التسلم في المكان والزمان المتفق عليه في العقد وذلك حسب معنويا

تفاق سابق في لم يكن هناك إ إننفسه بالنسبة لتسلم المحل حيث  فالأمرلتزام بتسليم المحل ذكرنا في الإ
  3.العقد إبرامالعقد يكون السلم في المكان الذي يوجد فيه المحل والزمان بمجرد 

  
       

                                                             
  49، صالمرجع السابقعرابي عمر،   1
  52، صعرابي عمر، المرجع أعلاه  2
  64، صعرابي عمر، المرجع أعلاه  3



تأجير تسيير المحل وتقديمه كإسهام في شركة                                                              الفصل الثاني
 

77 
 

  كإسهاملتزام الشركة بتحمل نفقات عقد تقديم المحل  إ: ثانيا
العقاري  الإعلاننفقات التسجيل والطبع ورسوم  إن:"التي جاء فيها. ج.ت.من ق 393حسب م  

  ".لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما
  :المصاريف التالية ن الشركة تلتزم بدفعحسب هذه المادة فإ  

العقد المعدل  أوللشركة  التأسيسيبالعقد  الأمريف اللازمة لتحرير العقد لدى الموثق سواء تعلق ار المص_ 1
  .الملحق أولها 
الضرائب والمتعلقة بالتنازلات عن المحلات  لأداءالطابع وهي المبالغ المستحقة حقوق التسجيل و _ 2

المحل التجاري المقدم   إشهارفي شكليات  إجراء أولعتباره تسجيل العقد بإتدفعها الشركة عند التجارية، و 
  .ج.ت.من ق 83حسب م كإسهام

القانونية أو الإشهار في النشرة  بالإعلاناتفي جريدة مختصة  الإشهارالقانوني سواء  الإشهارمصاريف _ 3
  .ج.ت.من ق 83/1الرسمية للإعلانات القانونية حسب م

المتعلقة بتسجيل العقود المتضمنة نقل ملكية براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية المصاريف _ 4
والعلامات التجارية أو الصناعية إذا كانت من ضمن العناصر المكونة للمحل التجاري وذلك حسب 

  1.ج.ت.من ق 147م
  في شركة هامكإسوضعية كل من الدائنين والشركاء في تقديم المحل التجاري  : الفرع الثالث

ي بطريقة سلبية إن تقديم المحل التجاري كإسهام في شركة يمكن أن يستخدمه مالك المحل التجار   
ً لتزاوذلك بالتهرب من إ دف إعلى هذا قرر المشرع الجزائري  ماته التجارية ومسؤولياته، وبناء تخاذ تدابير 

إذا كان المحل المقدم كإسهام مثقل بالديون حماية دائني صاحب المحل التجاري وكذا الشركاء في حالة ما 
حالة شركاء المساهم بالمحل  وأيضاوضعية كل من دائني المساهم بالمحل التجاري وحقوقهم  إلىتطرق وسن

  .التجاري
  وضعية دائني صاحب المحل التجاري :أولا

يصرح عن صفته كدائن  أنفي شركة  كإسهاميجب على كل دائن للشريك الذي قدم محلا تجاريا    
خمسة    جلبنشرة القانونية وخلال أ الإعلانللشريك، وذلك في الموطن المختار من طرف مقدم المحل حسب 

  2.الشركاء إعلام، والهدف من هذا التصريح هو للإعلاناتيوم تابع  آخرتسري من يوما  )15(عشر 

                                                             
  66، صعرابي عمر، المرجع السابق  1
  100، صالمرجع السابقمقدم مبروك،   2
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ذكر المبلغ لشركة التي تجمعهم، مع عيني في ا كإسهامبالوضعية الحقيقية للمحل التجاري المقدم    
  1.ستلامالدائن به مقابل وصل إ

  .وضعية شركاء المساهم صاحب المحل التجاري: ثانيا
عن  بإعلاننقضاء المدة المحددة الخاصة شركاء غير المساهمين بالمحل عند إالقانون منح الحق لل  

ً  التأكدتم  وإذاالدائنين للمساهم بالمحل التجاري،  ً  فعلا ، فلهم كإسهاممن وجود دائنين لمقدم المحل   وقانونا
  .ج.ت.من ق 117المقدم، وذلك حسب م الإسهام إلغاء أوالشركة  بإلغاء إماالحق 

جل بالنشرة القانونية وذلك من أ للإعلانيوم  آخرمن يوما  )15(جل خمسة عشر حدد القانون أ  
 الأجلن انقضت مدة في حد ذاته، فإ الإسهام إلغاء أوالشركة  لإلغاءطلب من طرف الشركاء  إيداع

المترتب على المحل الخاصة بالدين  بأموالهاعتبرت الشركة متضامنة مع المساهم بالمحل التجاري وملزمة قانونا أُ 
 2.المقدم كإسهام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  100، صمقدم مبروك، المرجع السابق  1
  101، صمقدم مبروك، المرجع أعلاه  2
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  .الثاني خلاصة الفصل
التي أحاطها المشرع الجزائري إن تقديم المحل التجاري كإسهام في شركة يعد من العقود المعقدة   

 ً بذلك مختلف المصالح المتضاربة في هذا العقد، من مصالح الشركة والشركاء وحتى  بتنظيم قانوني محكم مراعيا
  .مصالح دائني مقدم المحل كإسهام في شركة

 هذا المحل أنمن  التأكدجل اجب مراعاته من أالو  الأجلفبالنسبة لمصلحة الشركة والشركاء فبينا   
 ً من صحة  التأكدجل الشكليات المتعلقة بالمحاسبة من أستيفاء إ أخرىبالديون ومن جهة  ليس مثقلا

بالنسبة لمصلحة دائني مقدم المحل  أماالمحققة،  الأرباحوقيمة  الأعمالرقم  وبالأخصالبيانات المقدمة 
حتى يتمكنوا من  كإسهامفقرر المشرع لهم حماية خاصة من خلال شهر عقد تقديم المحل   كإسهامالتجاري  

م دائنين لصاحب المحل وذالك في    .المحددة الآجالالمحافظة على حقوقهم والتصريح بكو
في  كإسهامانه وبالرغم من التشبيه القانوني بين كل من عقد تقديم المحل   إلىكما خلصنا كذلك   

ا نتيجة مالقانونية لكل منه الأحكامهناك مجموعة من الاختلافات بين  أن إلىشركة وبين عقد البيع، 
  .الإشهارالمترتبة عن شكليات  الآثار وبالأخصغياب ركن الثمن 
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  ةـــــخاتم
ات الواردة على التصرف أوبالدراسة في هذا البحث بعنوان العقود  إليهمن خلال ما سبق التعرض   

التي عن طريقها يمارس التاجر نشاطه التجاري  الأساسية الأداةن المحل التجاري يعد المحل التجاري، فإ
 ً لخصوصية المحل التجاري في الحياة التجارية خصصنا له فصل تمهيدي  ويعمل على تفعيله وتطويره، ونظرا

كل من ماهية المحل التجاري وعددنا   إلىبعنوان المحل التجاري كنظرية عامة، وتطرقنا بشيء من التفضيل 
سم الإة التجارية، العنوان التجاري و المعنوية ذكرنا فيها كل من العملاء والشهر  أماعناصره المادية والمعنوية، 

براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية  إلى بالإضافةالتجاري وحقوق الملكية الصناعية والتجارية 
فتكلمنا  العناصر المادية  ،عتماداتالأدبية والفنية، الرخص والإالعلامات التجارية والصناعية وحقوق الملكية 

  .والبضائع والآلاتعلى المعدات 
عن  أولاً الذي وضعناه تحت عنوان عقود بيع ورهن المحل التجاري، تكلم  الأولبالنسبة للفصل   
نعقاد بيع المحل التجاري عن الشروط الموضوعية والشكلية لإ بيع المحل التجاري الذي بينا فيه الأولالمبحث 
 إلى الإضافةب والإعلانالموضوعية العامة الرضا المحل والسبب والشروط الشكلية من الكتابة  للأركانفالبنسبة 

جانبا للمنازعات  أيضاالعقد والدائنين، وقد خصصنا  لأطرافعقد بيع المحل التجاري سواء بالنسبة  آثار
  .الواردة على بيع المحل التجاري من خلال عرض للاجتهادات القضائية

 ءإنشارهن المحل التجاري وتكلمنا في هذا البحث بشيء من التفصيل حول ثم تطرقنا إلى كيف يتم   
لأطراف عقد رهن المحل التجاري سواء بالنسبة  آثار إلى بالإضافةهذا العقد وشروطه الموضوعية والشكلية 

المنازعات الواردة على  أيضانسجام ما بين البحثين عرضنا نوع من الإ ولإحداثالغير  أوالدائنين العقد أو 
هذا تكلمنا  إلىالمدروس، بالإضافة  جتهادات قضائية خاصة بالموضوعإرهن المحل التجاري عن طريق عرض 

 الرهن الحيازي القضائيالمعدات و و  للآلاتعن الرهون الحيازية الخاصة التابعة للمحل التجاري سواء بالنسبة 
  .المشتركة ما بين كل من رهن وبيع المحل التجاري الأحكامتكلمنا عن  الأخيروفي 

 الأولالمبحث  أمافي شركة،  كإسهامالتسيير المحل التجاري وتقديمه   الفصل الثاني تأجير أما  
التسيير المحل التجاري فعرضنا تفصيل لماهية المحل التجاري من خلال تبيان تعريفه  فخصصناه لعقد تأجير

المحل التسيير  عقد تأجير وآثارالشكلية  أوشروط هذا العقد سواء الموضوعية  إلى بالإضافةوطبيعته القانونية 
  .بالنسبة للغير ودائني طرفي العقد ومؤجر العقار أوالعقد  لأطرافالتجاري سواء بالنسبة 

في شركة وتكلمنا  كإسهامعقد يرد على المحل التجاري وهو تقديم المحل   آخرالمبحث الثاني وهو   
جل تقديم المحل ية والبيانات الواجب توافرها من أمثله مثل بقية العقود على شروطه الموضوعية والشكل
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العقد وهم  لتزامات أطرافالعقد عن طريق عرض إالمترتبة عن هذا  والآثارفي شركة  كإسهامالتجاري  
  .الدائنين والشركاء في الشركة المعنيةصاحب المحل والشركة، ووضعية كل 

اية هذا البحث   إلىالعقود الواردة على المحل التجاري تنقسم  أوالتصرفات  أننستخلص في 
تقديم المحل   أويتم نقل هذه الملكية سواء بالبيع  أينمنها يرد على ملكية المحل التجاري  الأولنوعين، النوع 

  .في شركة كإسهام
في  إفراغهحيث فرض المشرع  الأخرىفبيع المحل التجاري له من الخصائص ما يميزه عن باقي البيوع 

 أنالغير بما ورد عليه، وبما  وإعلام لإشهارهتجاري شترط زيادة على ذلك قيده في السجل الشكل رسمي، وإ
القانون في حال نقل  أوجبهن الرسمية ترد عليه ككل ويشترط القيام بما المحل التجاري مال معنوي منقول فإ

لتزامات المشتري زيادة عن الإ وبإعلامملكية العناصر المكونة للمحل، ويلتزم بائع المحل التجاري بتسليمه 
ستلام يلتزم المشتري بدفع الثمن وإستحقاق و القواعد العامة في عقد البيع من إلتزام بضمان الإا التي تفرضه

 ً دائني المحل الحق في المعارضة في دفع المحل للبائع حتى يتحدد مصير  المحل التجاري ويكون للغير وخصوصا
  .يمة الحقيقية للمحلكان ثمن البيع لا يمثل الق  إذاديونه ولهم المزايدة على المشتري بالسدس 

ستيفاء الشركة ولتحقيق هذا وجب إ رأسمالفي  كإسهامكذلك بالنسبة للمساهم بالمحل التجاري  
الشركة  تأسيسهذا التقديم يتم بشكل رسمي في عقد  أنالشروط الشكلية التي فرضها القانون حيث 

 ً تقوم  أنالشركاء وق باقي منها على حق ويتطلب الشهر قيده في السجل التجاري وعلى الشركة حفاظا
وتقع على عاتق مقدم المحل التجاري  رأسمالهايمثله من نسبة في  أنبتقديم قيمة المحل التجاري لمعرفة ما يمكن 

  .لتزامات ما يقع على عاتق بائع المحل التجاريفي شركة من الإ كإسهام
التي لتزامات كان على سبيل الإنتفاع فإن إ  إذا أماقد تم على سبيل التمليك  الإسهامكان تقديم   إذا

قبلت  إذاتجاه الدائنين إ مؤجر المحل التجاري كما تلتزم الشركةتقع على صاحب المحل التجاري هي التزامات 
 الإسهامكان الضمان العام لمقدم   إذافي شركة  كإسهامعتراض على تقديمه  لمحل التجاري ولهؤلاء الحق في الإبا

  .لا يفي بحقوقهم
ستغلاله جاري فهي التصرفات التي ترد على إالنوع الثاني من العقود الواردة على المحل الت أما

ستغلال المحل حق إ آخريمنح شخص  أن هبإمكانن كية عليه فإله حق المل أنفصاحب المحل التجاري بما 
ما يعبر عنه بتأجير حرا  ستغلالاً منه وحق الإستغلال هذا قد يكون إ يتقاضاهالتجاري مقابل مبلغ معين 
يستغل المحل لحسابه الخاص ويتحمل نتيجة تسييره  كالمستأجرالمؤجر بالتسيير   التسيير ففي هذه الحالة يقوم

  .من ربح وخسارة
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بعناصره المكونة له ويمنح  هذا العقد هو عقد تجاري يلتزم فيه صاحب المحل بتسليم المحل أنحيث 
له عدم المنافسة وعدم التعرض ستغلال ويضمن تمكنه من إالتسهيلات والرخص التي المسير كل 

  .الإيجارستحقاق بينما يلتزم المسير بالمحافظة على المحل التجاري بعناية الرجل الحريص وبدفع بدل والإ
بوفاة  الإيجارستغلال المحل التجاري فيه وينقضي من الباطن للعقار الذي يتم إ مستأجركما يعد   
  .وهلاك المحل التجاري الإيجارة نتهاء مدوإ المستأجر
ً  أنكما يمكن لصاحب المحل التجاري    ً  يقوم برهنه كضمان لديونه وهذا الرهن يكون رهنا من  حيازيا

لة المستعم والأدوات والأثاثتصال بالعملاء خاصة الإسم التجاري و على الإ إلاطبيعة خاصة حيث لا يرد 
ً  أيضاشترط المشرع في المحل ولا يرد على السلع وإ ً  في رهن المحل التجاري رهنا يفرغ في شكل رسمي  أن حيازيا

العناصر المعنوية يمكن  أن، وهذا العمل يكون بدل الحيازة المشترطة في الرهن الحيازي حيث إشهارهن يتم وأ
ا ووضع  ن يعطل عمل المحل التجاري، وينفذ الرهن من تاريخ  والأدوات الأثاثحياز في حوزة الدائن المر

 أوباتحاد الذمة  أونقضاء الدين المضمون الغير، وينقضي الرهن بإ لإعلام وإشهارهقيده في السجل التجاري 
نه يستوفي في حقه اجله بل أ لاك المحل ولا يجوز للراهن تملك المحل التجاري في حال عدم سداد دينه في

الرهن  إلىالرسمي منه  رهنال إلىقرب تجاري ألني مما يجعل رهن المحل المن ثمن بيع المحل التجاري بالمزاد الع
   .ج.م.قالحيازي المعروف في 

من خلال دراستنا ستنتاجها تم إنضع بعض التوصيات التي  أنكان لابد وكختام لهذا البحث   
  .الموضوعالمتواضعة لهذا 

سم التجاري ومسالة بعض الشيء مسألة الإ أهملبالنسبة للمحل التجاري فالمشرع الجزائري 
تغيير تخصيصها بما يزيد ويفعل من النشاط  وإمكانيةالمحل التجاري  لإقامة المستأجرة الأمكنةتخصيص 

لة عدم التعرض صراحة قيمة المحل التجاري، وكذا مسأ يزيد من أخرىالتجاري للتاجر من جهة ومن جهة 
التجارية  الأنشطةمن  الأنواعستلزمها بعض عتمادات التي تإنتقال الرخص والإ أوالتنازل  إمكانية إلى

لة تحديد المدة التي يلتزم فيها مالك المحل التجاري عند تصرفه في المحل بشطب سجله مسأ إلى بالإضافة
 ً   .عدم المنافسة لمبدأ التجاري تطبيقا
المحل التجاري بصفة خاصة  وأحكاممعالجة النصوص القانونية التجارية بصفة عامة  نقترحكما 

  .دقة ووضوح أكثرجعلها و 
 بين النصوص المكتوبة باللغة العربية والنصوص المكتوبة باللغة الفرنسية نسجام وإتطابق  إحداث

ً تقرير حماية خاصة للمحل التجاري من المنافسة الغير المشروعة وتقرير  التجاري  سمحماية خاصة للإ أيضا
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ً و  سواء  آخر إلىالمحل التجاري من نشاط تجاري  لإقامة المستأجرة الأمكنة إيجارتغيير  إجازة إمكانية أيضا
  .تغيير كلي بما يخدم النشاط التجاري أو بالإضافة

لتحديد مدة قانونية يلتزم فيها مالك المحل التجاري الذي تصرف  المشرع الجزائري تدخلوجوب 
في مصلحته  وهذا يصب. رتهالمخصص لمزاولة تجاهبة في محله التجاري بشطب سجله التجاري  أوبالبيع 

  . ، وأيضا لإعلام الغير بما تم من تغيير للأوضاع القانونية للمحل التجاري وللأشخاصأولاً 
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